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 مقدمة عامة تمهيدية

 

الهادفة  مواجهتها بجميع الحلول إلىالمشاكل التي تسعى جميع الدول  إحدى الأمنتعتبر مشكلة تحقيق  

كل عناصر د استبعاو  بالطمأنينة والإحساسالمواطن بما يدعم الشعور  أولة سواء للدو الأمنلغاية توفير 

الآمن لمسار او للمواطنين  الآمنةتوفير الحياة  أن أساسلك على ذو ،القلق و الرهبة و الخوف من المجتمع 

اهية و عوامل الرفتجاه تحقيق  الأمملانطلاق طاقات  الأساسية ركيزةال يعتبرولة دال مؤسساتلمختلف 

على نة قادرة مآتحتل مكانة بارزة في المجتمع الدولي كدولة  أن إلىي يقودها ذالخلاق ال والإبداعالتقدم 

 لكل ما يحقق خير شعوبها.الاستجابة 

في ديثة الح التحديات التي تواجه المجتمعات أهمصور السلوك المنحرف تمثل  إحدىوالجريمة باعتبارها 

عنصر  هم المؤشرات التي يستشف منها تحققأ وآثارهانوعيتها حيث تمثل الجريمة بحجمها و إلىسعيها 

تشير  و ،المجتمع من ناحية أفرادبين  الإجراميمدى شيوع الانحراف  إلىفهي تشير ،ي مجتمعلأ الأمن

كل و ،أخرىب وقوع الجرائم من ناحية المجتمع من مظاهر الخطر والضرر بسب بأفرادمدى ما لحق  إلى

 .في المجتمع تقييمه الصحيح. الأمنيلمدى الاستقرار  ىمن المؤشرين السابقين يعط

تطبيق مكافحة الجريمة وسؤولية مي يضطلع بذال الأساسييعتبر جهاز الشرطة الجهاز  وفي المقابل 

و من اجل ذلك الدولة المعاصرة .  أجهزةضمن  الرئيسية  مكانةالوالنظام العام ويحتل  الأمن قواعد حفظ

هواءه بل من خلال قواعد أحسب  أولا ينفذ عمله بطريقة عشوائية  المحوري داخل الدولة جهاز هذا الن إف

 السهر علىن و ومخططات عملية تعتمد على الكفاءة و الخبرة عند تقديم الخدمات اليومية للمواطني فنية 

و السلوكية و الحضارية  الأخلاقيةعلى جملة المبادئ  تتأسسو النظام ضمن ضوابط و قواعد  الأمنحفظ 

القوانين والتشريعات و السياسة الجنائية الواردة ب ،الإنسانو مبادئ حقوق  الإنسانيالمستمدة من القانون 

الداعية لترسيخ قيم الحرية  هذه المواثيق و المعاهدات أصبحت اليوم تستجيب لروحأنهاالتي لا شك و و

 وهي معايير ضابطة  ومضامين احترام حرمة الحياة الخاصة الإنسانيةالكرامة  و  والعدل المساواةو

 أوعند تعقب المجرمين  أوالتحريات والتحقيقات  بإجراء الأمرجهاز الشرطة سواء تعلق لواجبات ومقيدة 

يقدح في إنماوكل وسيلة عمل تخرج عن هذا المسار  السيطرة على الجمهور في حالات الشغب والفوضى

 .مشروعية ادائها
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 يق المعادلةتحقل الدءوبسعيها الشرطة اليوم  أجهزةها همن اكبر التحديات التي تواج أنيه و مما لا شك ف

ر الدولية و تطبيق المعايي ،العام من ناحية بالأمنمظاهر المخلة الالجريمة و أشكالمكافحة جميع بين 

يعات نائية والتشرالقوانين الججملة و الإقليميةالواردة بالمعاهدات و المواثيق الدولية و  و الإنسانلحقوق 

 تمثل : نيسؤال مفصليتوجب عليه طرح الحقيقة فان جهاز الشرطة هذه وانطلاقا من المسايرة لها الوطنية 

ة و المستمد للأفراد الأساسيةو تنوعها دون المساس بالحقوق  بشكلهايمكن مكافحة الجريمة كيف 

 ؟المقاصد الأساسية لحقوق الإنسانمن

تصال الشرطة حلقة ا أنلك ذهو ارتباط ضمير و دين وقانون  الإنسانارتباط جهاز الشرطة بحقوق  إن

اعتبار  إمافموضع الاختبار الحقيقي  الإنسانيةحيث توضع الحقوق  الشعب و  التنفيذيةمباشر بين السلطة 

 .أو إهدار

 لجنائية ا اتمستوى السياس الأثر علىعميق  والمواثيق و المعاهدات الدولية الإعلاناتظهور لقد كان لو

مضمنة بروح ال والمعايير بجملة الالتزاماتمقيدا  أصبحالذي  التنفيذسلطة جهاز  داءابالتحديد  و للدول

 الدولية. الإرادةهذه 

العدالة و ريةالكبرى كالح الإنسانيةمن طور حماية القضايا  في العقود الأخيرة الإرادةهذه  انتقلتقد و 

ة السلطة علاقتنظيم تمثل في تخصيصا ت أكثرقضايا  إلى الأقلياتحماية حقوق المستضعفين وو  المساواةو

لمجتمع اكما يراها  بين جهاز التنفيذ والمواطنين  الإنسانيمستويات التعامل حدود ووبيان  بالمجتمع

 الأصلو  نالأدياو اللغات و  الأجناسالبشري في العالم بصرف النظر عن الزمان والمكان و التباين بين 

 العرق.و

فيذية في السلطة التن كأحدأعضاءالمشروعية  بمبدأيلتزم  أنمن اجل ذلك كان وجوبا على جهاز الشرطة   

حقوق  مبادئبما يعني خضوع جهاز الشرطة في كافة التصرفات التي تصدر عنه لمختلف  ،الدولة

 اإذفاصات. والقواعد القانونية الملزمة له و المحددة لاختصاصاته و كيفية مزاولة هذه الاختص الإنسان

تي الشرطية ال الإجراءاتفان  ،طةكانت حماية النظام العام بمفهومه العام هو جوهر تصرفات الشر

 نأو ،نسانو المقاصد الكلية لمبادئ حقوق الإ تكون متطابقة  للقانون أنتستهدف تحقيق هذه الغاية يجب 

 ينهمأعكان موقعهم في المستويات التنظيمية للجهاز الشرطي نصب  أييضع القائمون على تنفيذها من 

 إن نهملأذلك ،و سبل مزاولتها الإجراءاتهذه  لأنماطو الشروط القانونية المنظمة و المحددة  الأحكام

 الطعن في تصرفهم لعدم مشروعيته . أمكناغفلوا ذلك خرجوا بتصرفاتهم عن نطاق المشروعية و 
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 ،خاصة الشرطة بصفة أجهزة و تلتزم به كافة سلطات الدولة بصفة عامة  كمبدأالمشروعية  نأو الواقع  

لة سيادة الدو بها بعد التطورات العميقة لمفهوم الأخذحد المبادئ التي استقرت جميع الدول على  يمثل وهو

عليه هذه  التي تقوم الأسس أرسيتو ،والقواعد المنظمة للعلاقات الرابطة بين ركنيها الشعبي و الحكومي

حترام اخضوع الجميع للقوانين فالشرطة تفرض  مبدأ قواعد عادلة وراسخة تقوم على أساسالروابط على 

نة امة و المضمالقواعد الدولية الع لأحكامبقوة القانون وهي ذاتها تخضع  الأفرادالنظام العام على جميع 

                                                                                 التي تبتغى تحقيق هذه الغاية.   أنشطتهاو  دائهاالأمنيأبالمعاهدات و المواثيق  في مجال 

 فاذبإنالمكلفين  إلىالأعوانوخاصة منها الموجهة الإنسان ضوابط احترام مبادئ حقوق تبلورت  وقد

المواثيق و بالإعلاناتالعديد من المصادر الخاصة في و التنفيذصلاحيات الشرطةالقوانين وكل من يمتلك 

 :أهمهاالقواعد و من المدونات و المعاهدات وو

 1948 ديسمبر 10المتحدة  في  للأممالصادر عن الجمعية العامة   الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-

 (1966ديسمبر  10 )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المؤرخ في-

ي مهينة التأو ال أللإنسانيةعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم-

 1984ديسمبر  10المتحدة بتاريخ  للأمماعتمدتها الجمعية العامة 

دة في المتح لأمملالقوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة  بانفصادمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين -

 1979 ديسمبر 17

ي فع الجريمة لمن الأولالمتحدة  الأممالدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر  يةجذالقواعد النمو -

 1977 يما 13المؤرخ في جينيف و

تي لقوانين و الابإنفاذ النارية من جانب الموظفين المكلفين  الأسلحةبشان استخدام القوة و أساسيةمبادئ  -

 1990يسمبر د 14المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين بهافانا بتاريخ  الأمماعتمدت من قبل مؤتمر 

 أجهزةتدعو  لأنها في التعامل بين السلطة و المجتمع الإنسانيوهي مصادر تكشف عن مستويات العرف 

و مراعاة الأبعاد الإنسانية  لأمني اداءها تحقيق الموازنة بين إلى والأعوان المكلفين بإنفاذ القوانين الشرطة

.و هو الجنائية جميع الدول في دساتيرها وقوانينها  تلتزم بها  أنعلى  داعية من خلال النصوص القانونية 

دساتيرها و نصوصها مقدمات في  الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانديباجة أدخلتحيثالعديدمنها ما لوحظ في 

 الحريات والحقوق وباب  في 53مصر العربية التي تضمن دستورها في المادة  غرار جمهوريةعلى  ،

الحقوق والحريات والواجبات العامة،  فيلمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون الواجبات العامة ))ا
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الإعاقة، أو لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو 

من اتفاقية  الأولىالمادة أخذت وكذلك الجمهورية التونسية التي  (( ...، أو الانتماءالاجتماعيالمستوى 

وألحقتها  بالمجلة  المهينةأوواللاإنسانيةالعقوبة القاسية  أولة التعذيب وغيرها من ضروب المعاممناهضة 

فأصبح  20/11/2014بتاريخ  مكرر الجديد 101لفصل الجزائية في إطار مكافحة جرائم التعذيب ضمن ا

يقصد بالتعذيب "كل فعل نتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد 

يعد تعذيبا تخويف أو  هو التحصيل منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه هو أو غير

ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على ما ذكر 

يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات  لاسبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري و إليالإرغام الحاصل 

 قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها "

لحقوق في مقدمة كل ا الإنسانيةاحترام الكرامة ضرورة على  في جوهرها المواثيق الدوليةأكدت لقد 

جوهري بل الشرط ال الأخرىذلك الاحترام المدخل الطبيعي لصيانة كل حقوقه  باعتبار وان الإنسانية

 والدولي.الوطني  والأمنللسلام 

 الدول أكثر هي الإنسانالدول التي تكفل احترام كرامة  أنثبت  إذ الدولية فعلا لأحداثا أثبتتهاوهذا ما

ية الدول لإنسانااتفاقيات حقوق  بصفة فعلية التي تطبق المتقدمةمثلما شاهدناه ونشاهده في بلدان استقرارا 

القضاء  أمام سلطة أيئلة وينتهي بحقه في مسا الإنسانباحترام كامل لحقوق  يبدأ عملياتطبيقا والإقليمية 

تجاجات و تحقق فيها الاحتالعكس صحيح فان الدول التي امتهنت إهدار كرامة الإنسان وحريته و ،طنيالو

 الرخاء. الرفاهة و أسباب التنمية  تتزعزع فيهاو التوترات والاضطرابات بما يهدد الأمن و الاستقرار

 مجلس تجليات التطور الحاصل على مستوى الأجهزة الأمنية العربية مخرجات جلسات أهم ولعل  من

 الأمنيالتنسيق  والتي أكدت على ضرورة  وحدة الصف  ةوزراء الداخلية العرب في دورته الأخير

لتحديات  و مواجهة ا والاستقرار العربيمكافحة الجريمة التي تهدد الأمن  إلىوتكثيف الجهود الرامية 

دمات و في تقديم الخالممارسات الفضلى الناجحة و الأمنيةالاستئناس بالتجارب المتزايدة و  الأمنية

 .  تيسيرها 

وق ومبادئ حق الأمنيالأداءبيان الترابط العضوي بين  إلىسوف نمهد في هذه الدراسة المتواضعة و

مقاومة  في الإنسانلمعايير حقوق الجزائية  الإجراءاتملائمة بعض و مدى  تأويلبعيدا عن كل  الإنسان

دى م ماوحفظ الأمن والنظامسي التحريات أثناءالقبض على المشبوه فيهم والجريمة وتعقب المجرمين 

 .تستخدمها الشرطة التي  الإجراءاتمشروعية بعض 
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ئل في الاستعانة بوسامشروعية الشرطة مدى  فسيسلط الضوء علىفي الجزء الثاني من الدراسة  أما

ب وتعق الوسائل المستعملة لكشف الجرائم في ظل التطورات الحاصلة على مستوى  الإثبات الحديثة

 .العدالة  إلىالمجرمين وتقديمهم 

 أكثر وهو من النارية والأسلحةاستخدام القوة  موضوع  بطرح الأخيروسنختم هذه الدراسة في جزئها  

 الأسلحةستخدام الشروط الموضوعية لاو الجوهريةللقواعد مع تحديد موضوعي  ءات خطورةارالاج

في الصادرة  المتحدة الأممالجمعية العامة لمنظمة ها التي اعتمدت الأساسيةستناد على المبادئ االنارية 

 الغرض.
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                                                                       : الأولالمبحث 

 الإنسانحقوق  مبادئ و لأمنيا ءاالادالملائمة بين فاعلية  مبدأ

 

 

ات معاهدمن مواثيق و تم ذكره في مقدمة الموضوع الشرطة من خلال ما لأجهزةبنود الخطاب الموجه 

راها كما ي الإفرادبين جهاز الشرطة و  الإنسانيواضح وصريح فهي تمثل مستويات التعامل  ،ومدونات

 .اللونو  نالأدياالمجتمع البشري في العالم بصرف النظر عن المكان والزمان و التباين بين الثقافات و 

ذه هثم إن  ،ة الأنظمة الدستورية القانوني إن حقوق الإنسان بوجه عام تهدف إلى تثبيت القواعد الكلية في

و  فروعهاووأبعادها  بجميع أنواعهاومتطلبات الكرامة الإنسانية و الحرية والحقوق تدور حول الموازنة 

 تحقيق الأمن و الأمان في حياة الانسان .

 م الحكم وومما  شك فيه أن مجالات الحقوق السياسية واسع جدا يشمل أسس المجتمع وأركان الدولة و نظا

لك  فتتحمل بذ ،تعاملها مع المواطنينالشعب فيه و توزيع السلطات و بيان حدودها في مشاركة مدى 

ا ى التزامهالأنظمة السياسية على اختلاف طبيعتها  مسؤولية تطبيق مبادئ العدل والحرية والمساواة ومد

ؤسسات والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها وهو ما ينعكس على م بمبادئ حقوق الإنسان

 .نين أجهزتها الخاصة والمكلفة بتنفيذ القوا

 الاسـتدلالاتالتحريات وجمع  إجراء أثناء الإنسانحماية حقوق  آليات -أولا  

ت الحديثة في المجتمعا الإنسانالمتعلقة بالحريات الشخصية الجسر الرئيسي لمبادئ حقوق  الأفكارتعتبر 

 إلىت تسيطر على النهج السلوكي للفرد فتحول فأصبحتاتجاهات عديدة  إلىورها وتفرعت ذج أثبتتحيث 

 تيار فكري معاصر ينظم مظاهر الحياة داخل الدول ويحكم نشاطات المجتمع.
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الطبيعة  من حقوق مقدسة تحميها للإنسان هبا السياق ما يجب الاعتراف ذفي ه الإنسانوالمقصود بحقوق 

هي مجموعة من تحكم الدولة و استبدادها ف الأفرادحرية لكضمان  ،وتضمنها لزاما  ،ادنيكحد  الإنسانية

للحفاظ  زماللا الأدنىنها باعتبارها تمثل الحد التنازل ع الأحوالحال من  بأي لا يمكنمن الحقوق التي 

 اته.ذفي  المتأصلةو كرامته  الإنسان إنسانيةعلى 

تائج عتد بهذه النيمستوى النتائج التي تم تحقيقها لكن لا  هو الأمنجهاز  داءامعيار التفوق في  أنوقد يبدو 

ال ح بأييمكن  الموكولة على عاتق هذا الجهاز. فالغاية هنا لا القانونية والأخلاقية في غياب الالتزامات

 ها الوسيلة .رتبر الأحوالإنمن 

 والدساتير الدولية المعاهداتق وـالمشتبه فيهم في ظل المواثي الأشخاصحقوق  ضمانات -1

 الضمانات الواردة بالمواثيق و المعاهدات -أ

 في مقدمة كلالإنسانالمواثيق و المعاهدات الدولية  على ضرورة احترام كرامة حقوق أكدت لقد 

شرط بل ال الأخرىذلك الاحترام هو المدخل الطبيعي لصيانة حقوقه  أنباعتبار و  الإنسانيةحقوقال

الاول  مانالأصمام  بمثابةمي لحقوق الإنسان لحيث يعتبر الإعلان العا ،الوطني والأمنالجوهري للسلام 

لغه كافة تب أنالمشترك الذي ينبغي  الأعلىبوصفه المثل  ارتدائهو الطوق الذي يتوجب على جميع الدول 

 أكثررسخ ت إنحاولت  لمواثيق والمعاهدات التيا منالعديد  الإعلانهذا  أعقبو قد  الأممو     الشعوب 

ابط مع الدعوة الملحة  بان تلتزم جميع الدول بالقواعد و الضو الإعلانو شمولية مبادئ  تخصيصا

 .الإنسانيالمستمدة من العمق  الأخلاقية

 الدساتيرالضمانات الواردة ب -ب

دساتير مستوى سن الالأثر على الاتجاهات الحديثة نحو حماية وصون الحريات الفردية كان لها عميق  إن

كل من يقبض عليه، أو  )على 55الدول العربية فدستور الدولة المصرية نص في المادة  في يماس القوانين

يحبس، أو تقيد حريته تجوب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، 

الباب الثاني .( كذلك الدستور التونسي في ولا إيذاؤه بدنياً أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا..........

)تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب  23منالحقوق والحريات الفصل 

المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم(كذلك دستور المملكة العربية السعودية فيالباب 

)توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا  32الحقوق والواجبات المادة من الخامس 

 .يجوز تقييد تصـرفات أحـد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام (
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 :الإنسانفي تنمية الوعي بمبادئ حقوق  والتأهيلدورا لتكوين  –ج

لدى  اريةوالمه المعرفيةلتنمية القدرات  وأكيدةحاجة ملحة ضرورة و أصبحت والتأهيلعملية التكوين  إن

 المواطنين . سيما انتظارات العديد من التحديات والرهاناتأماموذلك الشرطة  جهاز

صفة بيرتبط حضارية و أخلاقية أبعادثقافة ذات  وإرساءهذا الجهاز تطوير قدرات  إلىو لعل الحاجة 

ية وتنمية و هو السبيل إلى توع المتخصصة الأمنيةت داخل المؤسسا التأهيلبالتكوين والتدريب و وطيدة 

التي  ةبه الدول العربي آمنتما كذلك وهو الحس المعنوي والوطني و الحفاظ على هيبة السلك الأمني 

تذكير الويجدر  منظومة التأهيل الشامل كجمهورية مصر و المملكة العربية السعوديةقطعت أشواطا في 

 .في السنوات الأخيرةوالتدرب التأهيل الشامل  ائدة في مجالالتجربة التونسية الر إلىهنا 

ات  والحري الإنسان حقوق في مجال من البرامج  %20حوالي للتدليل على قيمة هذه التجربة تخصص و 

 على فضلاو تقنيات التواصل و التخاطب وذوي الاحتياجات الخاصة المرأةوالطفل حقوق العامة تتناول 

على عاتق  وجملة الالتزامات الأخلاقية الموكولة مضامين المعاهدات و المواثيق الدولية بأهمالتعريف 

 .الأمنيةتطبيقها في جميع المواقف  علىجهاز التنفيذ والعمل 

الشرطة منها مجالات وخصائصنفس المواضيعفيتخصصية تنظيم دورات تدريبية  إلى بالإضافة هذا

 الخاصةع وغيرها من المواضي ،الموضوعفي هذا  الأجنبية المتقدمةو  وتجارب الدول العربية المجتمعية

 .الأمنيمعايير الجودة و النجاح في العمل سعيا لتكريس الأمنية بالثقافة 

 التحريات أثناءبيان صفة المشتبه فيه  -2

 و تزداد هده ،فيه  مشتبهاعندما يكون  تبتدئ بالفرد عموماعلاقة القانون الجنائي  أن ،يمكن القول بداية

 اكمة.المح إلىذروتها عندما يقدم  إلىه العلاقة ذوتصل ه،عندما يصبح الشخص متهما ،العلاقة كثافة

 زال في نظربصدد علاقة باهتة بين القانون الجنائي و الفرد فهو لا أننايعني  ،جمع التحريات أنولا شك 

 قرائن.و أدلةه ب أحاطت أووان حامت حوله شبهات  ،القانون بريئا

 هبالمشتبه في الدوليةه المرحلة و على غرار المواثيق ذو قد درجت العديد من القوانين تسمية الفرد في ه

المملكة العربية السعودية حيث  قانون و  الأمريكيالتشريع  وكذلككالقانون الجنائي التونسي و السوداني 

ضده على ارتكاب جرم  الأدلةالعام ) بان يوقف كل شخص تقوم  الأمنمن نظام  مديرية  82نصت المادة  
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حادث جنائي تكون سوابقهم من نوعه  أيالسوابق في  أربابمن  من يشتبه فيهمويوقف  ،يستوجب ذلك 

 يسفر التحقيق الابتدائي عن نتيجة(. نأ إلى

 القانونية ضمانته جدية التحريات و  -أ

 ى تنبني عل أوولا تستند على أسباب موضوعية  ،سليم أساسالتحريات التي لا تقوم على  أنلا شك 

ات بصفة التحري إجراء إلىجرا لفرد  تعمد أوتجاوز لحدود السلطة المخولة تنم عن أو ممارسات عشوائية

 بوه فيهم للمش الأساسيةبالضمانات يضر  إنمالا يستند عليها القانون بطريقة خالية من كل تجرد وحياد 

 على قرائن واضحة و موضوعية. تؤسسبصفة جدية عهم القاضية بالتحري م

و قبل  ةالأولي الأبحاث في مرحلةالجزائية في بعض الدول المتقدمة  الإجراءات تتميزوفي هذا السياق 

القضية  وملابساتظروف الخاصة بلمعلومات واالقانونية  الإثباتالقيام بجمع كل وسائل توجيه الاتهام 

الوجاهة ب همبمسرح الجريمة حتى تتسم عملية التحري مع المشبوه في أوالآثار المادية ،شهادات الشهودك

لا ه بطريقة تحري مع المشبوه فيلل أكثر أوالقانون الجزائي الفرنسي الذي اوجب توفر دليل وهو ما اقره 

 . جديتهاالطعن في  يمكن

ت نسبتها بتلضبط جريمة وقعت بالفعل وث إصدارهإلابالتفتيشلا يصح قانونا  الإذنان فو قياسا على ذلك 

اق في نفس السي و ،الشكأوالدعائم التي لا تقبل التفنيد و الإجراءاتبعد استفاء جميع بتفتيشه  المأذون إلى

معنوية السلامة الجسدية و ال أسسمع  تتوافق أن القبض عليهم يجبوتعقب المشبوه فيهم  إجراءاتفان 

لى عواقعيا يستند  أمراسجين فار  أوللقبض على شخص يكون استعمال القوة من قبل الشرطة  أنعلى 

 .بالمهمة للقيام لازمة و في الحدود اللهذا الاستعمال تبرره الضرورة القصوى قرائن قوية 

 التحريات أثناءالتهديد  أوالمعاملة المهينة  و التعذيب و الإكراهحظر  -3

 أوالحصول على اعترافات  معه بدعوى يقد تتسم هذه المرحلة من التحريات بالنيل من كرامة المتحر

عرض و لامن  النيل أو،بالكرامة الإحاطةالمعاملات  أوالحقيقة كالاعتداءات اللفظية لغاية كشف معلومات 

في حالة ع المشبوه فيه  كوضو تقزيم حقير تفيها  سلوكياتممارسة التهديد وو توجيه الإهانات أوشرف ال

التي تقوم  الأسبابلسبب من  أو وتوجيه الفاض هجينة وإذلالهوالشرب  الأكلحرمانه من  أو غير مريحة

يحترم ) 2القوانين وضمن المادة  بإنفاذحيث ورد بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين على التمييز 

القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها،ويحافظون على الموظفون المكلفون بإنفاذ 

 ويوطدونها( حقوق الإنسان لكل الأشخاص
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نطوي تلا  استجوابات و مكافحات و تكون التحريات من استنطاقات أنفانه من المسلم  الإطاروفي نفس 

 أيب الإدلاءرفض  أوتمسك المشبوه فيه بالصمت  إذاالتهديد كيفما كان نوعه خاصة  الإكراهأوعلى 

لسنة  5 القانون عدد ما نص عليه وهو الإدانة أدلةبالرغم من توفر  إليهما نسب وناكرا  نافياتصريح 

لضابطة مأمور ا مضاءإ )و المتعلق بقانون الاحتفاظ  الجزائية التونسيــة  الإجراءاتمن مجلة  2016

 (.العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب

 التعذيب للاعتراف تحتلا قيمة  -أ

على  لغاية الحصول ومعنوياجسديا كان  الأذى بإلحاق وذلك أشكالهبجميع  التعذيب أعمالحظر ومنع 

ي الجزء ف 1984ديسمبر  10المتحدة في  الأممالجمعية العامة لمنظمة  أقرتهجوهري  مبدأوهو الاعتراف 

ية اللانسانأو العقوبة القاسية أوفي اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة من المادة  الأول

 الجسدي :أوالتعذيب المادي  إلىالدافعة  الأسبابمبينة 

 الحصول على معلومات  -

 رافـالحصول على اعت  -

 ةـــــــــــــــــــــــــالمعاقب -

 فــــــــــــــــــــــــالتخوي -

 يءـــــــــعلى ش الإرغام -

 ريـــــــــــالتمييز العنص -

 المسؤولية عن التعذيب في الشخصيات التالية: نفس المادة كما حددت 

 الفعل مرتكب -

 المحــــــرض -

 الذي وافق عليه  -

 ه و سكت عنه الذي  علم ب -

لذي قد التعذيب اطرق من الاتفاقية المذكورة توضح طبيعة  الأولىمقتضيات المادة  أنالتذكير  ويجدر

التخويف  النفسي فيتمثل في التهديد و أما كالضرب وغيره من ضروب الاعتداءات اللانسانية جسديايكون 

الحصول  و الشرب و تكون الغاية من ذلك الأكلحرمانه من حاجيته الفيزيولوجية كمنعه من النوم و  أو

 معلومات .أوعلى اعتراف 
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 إلىوء غيره محظور عليه اللج أوعنها فان رجل الشرطة  المترتبةومهما كان نوع الجريمة و النتائج 

 ة الطوارئ.ذلك في الحالات الاستثنائية كحال نالوكالتي تم ذكرها و  الأسبابالتعذيب لسبب من  ممارسة

 إلىجريمة يتعرض لهذه اله توكل من ثبت ممارس الإنسانيةلذلك تعتبر جريمة التعذيب جريمة ضد 

ولته ي عليه أو لددولة المجن إلىلم تشأ تسليمه  إذاتفاقية لااهذه دولة صادقت على  أيالمحاكمة الجنائية في 

 .من هذه الاتفاقيةو ذلك طبقا للمادة الخامسة 

 التي تتخذ ضد المشبوه فيه الإجراءاتعلى  القضائيةالرقابة  -ب

جال في جمهورية مصر بر يطلق على تسميته كما  أوالضابطة العدلية  مأموريضمانا لعدم تجاوزات  

 ع لرقابةالتي اتخذت ضدهم تخض الأمنية الإجراءاتبحقوق المشتبه فيهم و حرياتهم فان القضائي الضبط 

 هاقراءتفي  تستند أنلها يمكنلاكذلك محاكم الموضوع فالنيابة العمومية النيابة العمومية كسلطة تحقيق و

و محكمة معلومات غير مشروعة لا يطمئن لها وجدانه الخالص وكذلك ال أواعترافات  إلىلوقائع القضية 

ره ليه باعتباعالرد  توليه حقه من الاهتمام  أنفان حدث هذا الدفع يتوجب عليها  ،لا تقضي من تلقاء نفسها

أثناء  من الدفوعات الجوهرية. من هذه المنطلقات لا يعتد بالاعترافات و المعلومات المتحصل عليها

ول على الحص الجزائية ضرورة بمجرد الأحكام لا تبنى إذ،كرها او بالتهديدالتحريات مع المشبوه فيه 

بما  وإكراهاوسائل ضغط  إلىللمحكمة شك في تعرض المشبوه فيه  ظهر ما  إذاالاعتراف خاصة 

 .الأدلةيد سالاعتراف  لمقولة اعتراف تفنيدا تبنى على مجردلا الصادرة عن المحاكم الجزائية  الإحكامأن

 لاحتفاظ اعملية أثناءالمشبوه فيهم ضمانات  -4

موعة من مج إرساءالدولية من خلال المواثيق و المعاهدات سيما الدساتير الحديثة على  الإرادةاتجهت 

لك نع التعرض لتالحماية الشخصية و تم للأفرادفر وت أننها العامة التي من شأ الأحكامو  الأساسيةالقواعد 

ها و سة وظائفلك يقع على مسؤولية الشرطة عند ممارذأنعلى  ،رورةضبمقتضى ما تفرضه ال إلاالحقوق 

وجهها التي تقوم بدور المتابعة و الرقابة من خلال الاعلامات التي ت القضائيةالسلطة  إشرافتحت 

 تفاظ.و الاحفي عملية القبض  إتباعهاالتي تم  الإجراءاتالنيابة العمومية سيما جميع  إلىالشرطة 

 نصت ماا الأساسية،وهذ والحريات الفرد حقوق احترام ضرورةى عل مجتمعة المبادئ هذه أكدت فلقد 

 للحقوق يالدول العهد في أيضًا أكيده تمت   وما الإنسان، لحقوق العالمي لإعلانا من الثانية المادة عليه

 الإنسان حقوق) الديباجة وردفي حيث،1966لسنة  والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمدنيةا

المواثيق  كما احتوت (الدولية الأسرة أعضاء جميع في المتأصلةو الكامنة بالكرامة عترافن الام تنبثق

 والأمان الحرية من جو في يعيش أن في لحقه الإنسان ممارسة لكفالة اللازمة الضمانات على الدولية
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 إنسان أي اعتقال يجوز لا) أنه على الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من (9 ) المادة نصت فقد الشخصي

و السياسية  المدنية للحقوق الدولي العهد من ) 1/ 9(المادة عليه نصت مالك وكذ "تعسفيًا نفيه أو وحجزه

 احتجازه تعسفياً أوأحد  اعتقال يجوز ولاه شخصى عل لأمانوفي ا الحرية في حقه لفرد كل ) أن على

 .(فيه المقررة للإجراءات وطبقًا القانون عليها ينص   لأسباب لا حريتها من أحد حرمان يجوز ولا

 إبلاغ همهاوأ هاعتقال أو احتجازه يتم شخص لأي اللازمة الضمانات التالية الفقرة في المادة ذات وذكرت

 اتالجه مثوله أمام فيمع ضرورة التسريع إليه، هةالموج بالتهمة وإعلامه اعتقاله بأسباب الشخص

 صحةم عد بتث إذا له المناسب والتعويض المعقولة، المدة المحاكمة تجاوزت إذ عنه لإفراجا أو القضائية،

 الدعوى.

 الاحتفاظ  إجراءاتالشرطة في جهاز حدود سلطة  -أ

ا توفرت م إذاالتي تتخذها جهاز الشرطة  الإجراءاتأدق من  ،الحبس الاحتياطي  وأ بالأشخاصالاحتفاظ 

ة سلطة فنجد كثيرا من القوانين قد درجت على تمكين جهاز الشرط الإجراءالموضوعية في هذا  الأسباب

لطة سبناءا على تكليف صادر من  أوالاحتفاظ في الحالات التي لا تدخل في سياق التلبس بالجريمة 

ئل على رجل الشرطة تقدير مبررات الاحتفاظ  من دلا أنوأهم ما يثار في هذا المجال هو  ،مختصة 

فعلا ما  المحتفظ به قد ارتكب أنتدل على  و بطريقة  الإجراءكافية تجيز هذا  قرائنو  إثباتووسائل 

 يستوجب ذلك .

ع في قمع العام و مصلحة المجتم الأمنالاحتفاظ يبرره المحافظة على  إجراءتمكين جهاز الشرطة من  إن

ي فقد تسوقه  وأ الإجراءبهذا  قصديهغير  أو قصديهلكن قد ينحرف رجل الشرطة  بطريقة  ،الجريمة

 يحترم لاخاصة عندما  تعسفي الاحتفاظفيكون بذلك به عواطفه او اندفاعه المفرط القيام  الأحيانبعض 

 .عندما تتجاوز المدة القانونية لذلك واالاحتفاظ   آجالالضابطة العدلية  مأمور

 إجراءتتولى النيابة العمومية تقدير  أنبعض الدول ضمن سياساتها الجزائية  أقرتمن اجل ذلك   

القيام  قبل هامن الإذنالاحتفاظ من عدمه حيث يتوجب على جهاز الشرطة مراجعة النيابة العمومية وطلب 

المشرع التونسي في  إليهوهو ما ذهب  ،قبل القيام به الموضوعية الأسبابشرح  بتعليل و الإجراءبهذا 

مجلة  أحكامبعض  إتمامو المتعلق بتنقيح و  2016فيفري  16 المؤرخ في 2016لسنة  5القانون عدد 

ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع  تقتضيهافي الحالات التي على انه حيث ورد )الجزائية  الإجراءات

بذي الشبهة.................... إلا بعد أن  العدلية لاحتفاظ الضابطة استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري

يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتم  الإذن بأي وسيلة تترك أثرا 
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من  إجراءالحبس الاحتياطي يعد  أن بشأنهاكذلك بالنسبة للجمهورية المصرية الذي جاء  .كتابيا (

ن سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق و التحقيق غايته ضما إجراءات

 الإجراءاتمن قانون  40تيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك ......حيث نصت المادة 

) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة  انهعلى  المصرية  الجنائية

 بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويا (ً.

 :على أنه ية الجزائية السعود الإجراءاتمن قانون مجلة  36وفي ذات السياق نصت المادة 

اره الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخبيجب أن يعامل  (1

 .بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه

 .توقيفهيجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار  (2

 إجراءو الوضع تحت التحفظ ه) 62-2الجزائية الفرنسية المادة  الإجراءاتفي قانون مجلة  الشأنكذلك 

 أوحد تجاه الشخص الذي يوجد ضده وا تحت رقابة السلطة القضائية،الضبط القضائي مأمورقسري يقرره 

ه بالسجن جنحة معاقب علي أويرتكب جناية  أنحاول  أوالمعقولة للاشتباه في انه ارتكب  الأسباب،أكثر

 (.ويحتفظ به تحت تصرف المحققين

 الاحتفاظ:مدة  آجال تحديد -أ

 طويلة جاللآفهذا لا يعني مطلقا تجريده من حريته  بالإفرادالموضوعية للاحتفاظ  الأسبابما توفرت  إذا

قدسة و م الأفرادجناية لان حرية  أوشبوه فيه جنحة مسواء تعلقت بال الاحتفاظودون ضوابط تبين مدة 

ن القوانين مالعديد حددت غير معقولة حيث  لآجال،تحت قيد الحجزيبقى تحتل المرتبة الثانية بعد الحياة ف

لمادة ي الفرنسي وباالتحقيق فقد ورد بالقانون الجزائ أثناء أو الأولية الأبحاث أثناءالجزائية مدد الاحتفاظ 

 أن)  مدة الوضع تحت الاحتفاظ لا يمكن La garde a vueمن الباب الثاني موضوع الاحتفاظ  63

 أوساعة  24مدتها  أخرىلك يمكن تمديد مدة الوضع تحت التحفظ لفترة ذساعة و مع  24تتجاوز 

 .........( كثرأ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن )) يقدم الموقـوف أو  9ة هذا و تنص الماد

المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخـولين قانونـا مباشـرة وظـائف 

"شخص  )من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان يتعلق هذا الحق بأي 5البند  7قضائية((. وفي المادة 

)) يجلب الموقوف، دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة  معتقل
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قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوى. ويمكن أن 

ً بضمانات تكفل حضوره المحاكمة (( أما فيما يخص المادة  من   3البند  5يكون الإفراج عنه مشروطا

ج من /1الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  ))أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة 

ً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم  و هذه المادة ً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا يقدم فورا

. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً عنه مع الاستمرار في المحاكمة للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج

 .بضمانات لحضور المحاكمة((

لسنة  5د تنقيحات بمقتضى القانون عد 2016التونسية سنة  على المجلة الجزائية أدخلتفي ذات السياق و

ورة في الحالات التي تقتضيها ضرفي مدد الاحتفاظ بالمشبوه فيه  2016فيفري  16المؤرخ في  2016

بالعددين  ما وقع استثناؤه بنص خاص،)) لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينينالبحث، وفي ماعدا 

ولمدة لا تتجاوز   ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحةلمأموري الضابطة العدلية 10من الفصل  4و 3

 ثمانية وأربعين ساعة، ويتم  الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ((.

لا تتجاوز أواله على متلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المد ة اللازمة لأخذ أقأما في المخالفات ال

ثرا أمدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك 

 كتابيا((

  الاحتفاظ أثناءحماية الجسدية ال -ب

، الأولية حاثالأب حتجز  أثناءملا أوالمحتفظ به  أو بها المعتقلمن الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع 

 اوترسيخ ،الاستنطاق و التحري   أثناءكل اعتداء قد يتعرض له الحق في السلامة البدنية والحماية من 

الفحص  العرض علىبفي المطالبة  كذلك  الحقو ،للأفرادالخاصة بالسلامة الجسدية  الدولية للمواثيق 

 هذه الفترة . أثناءمتعكرة  آوالصحيةللمحتفظ به سليمة حالة الالطبي كيفما كانت 

وتجدر  لا فرق فيها بين الأمراض الجسدية والأمراض النفسيةله والرعاية الصحية الواجب تقديمها 

 1/8القانون  من المجلة مكرر 51الجزائرية قد نصت وضمن الفصل  الإجراءاتالإشارة إلى أن مجلة 

فحص طبي  إجراءيتم وجوبا  ،عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظرو... ))  2001يونيو  26المؤرخ في 

 طبيبمن طرف محاميه ويجرى الفحص الطبي من طرف  أوللشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة 

يعين له  تعذر ذلك ذاإو  ،الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة  الأطباءيختاره الشخص الموقوف من 

الجزائية التونسية  الإجراءاتمجلة  أقرتتلقائيا طبيبا ((.و في نفس السياق  القضائيةضابط الشرطة 

)) ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد 2016فيفري  16المؤرخ في  2016لسنة  5القانون عدد 
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الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل 

ويتعين في هذه الحالة تسخير  .خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به

لة الفحص أمس أجازفقد  الفرنسيالقانون  أما طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا ((

يفحصه طبيب يعين  إن ،) كل شخص تم وضعه تحت التحفظ من المجلة الجزائية 3-63الطبي في المادة 

 الضبط القضائي أومأموربواسطة وكيل الجمهورية 

 .فحصة مرة ثانية ....(يطلب  أنو في حالة التمديد يستطيع 

 بمحام الاستعانة في فيه المشتبه حق -ج

لقانونية في سبيل مزيد من الضمانات ا أخرىالابتدائية دعامة  الأبحاثيعتبر حضور المحامي في مرحلة 

 ثناءأويتنزل حضور المحامي  لك عند تعهد قاضي التحقيق بالقضيةذك أواستنطاق المظنون فيه  أثناء

لشفافية و امعايير   إضفاءمزيد  ،ذلك العديد من القوانين أقرتالابتدائية بمراكز الشرطة كما  الأبحاث

 لإجراءاتامجلة  المكافحات و السماعات حيث تجيز  إجراءترافات و تلقي الاع أثناءالحيادية و الحماية 

لب ط إذاالوطني  الأمنحضور المحامي بمراكز  إمكانيةجديدة الالتقيحاتو ضمن الجزائية التونسية 

أموري وعلى م...))الجزائية الإجراءاتمن قانون مجلة  5بحضوره حيث ورد بالفصل  الإذنالمظنون فيه 

ع بها المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يق الضابطة العدلية

 الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا

 :التنصيصات التالية

 هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر. 

 لها الاحتفاظموضوع الجريمة الواقع لأج. 

 تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة. 

  طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد

 ةيالة الجناحطلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في أفراد عائلته أو من عينه أو

 ل ويتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السج

 .المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به
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تطيع ) من بداية الاحتجاز يس 63-3-1وهو ما نصت عليه كذلك المجلة الجزائية الفرنسية في المادة

 ......( الشخص ان يطلب الحصول على مساعدة المحامي

على أن 1983لسنة  17ماة المصري رقم امن قانون المح 52و في نفس السياق فقد نصت المادة 

و باشرهايللمحامي  حق الاطلاععلى الاوراقو الدعاوى القضائية و الحصول على بيانات الدعاوى التي ))

ميع أن تقدم له جو مأموريات الشهر العقاري  دوائر الشرطة النيابات و يجب على جميع المحاكم و

 ،لبيانات و الحصول على ا الأوراقالتسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه و و تمكنه من الاطلاع على 

 القانون......(( لأحكامحضور التحقيق مع موكله وفقا 

 أن يحق للمتهم))  أنه  السعودي على الجزائية الإجراءات نظام من 4 المادة وفي نفس السياق تنص

 ((المحاكمةالتحقيق و أثناءمحام للدفاع عنه يستعين بوكيل أو 

ب المصري لا يوج الجنائيمن الواضح أن النظام الإجرائي السعودي شانه في ذلك شان القانون و 

قر تونسي قد اال الإجرائيالقانون  أنالاستعانة بمحام مع المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في حين 

 أو ،بدايةباحث ال أماممرحلة جمع الاستدلالات،عند استنطاقه  أو،ة الأبحاث الابتدائية حضوره في مرحل

 ىلاع علالاطو الحق في عند إجراء المكافحات اللازمة و كذلك الحق في زيارته و مقابلته على انفراد 

 .هذه الفترةمحضر البحث خلال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

                                                               الثاني: المبحث 

الاستعانة بوسائل الخاصــة والحياة  حمايةمشروعية الشرطة 

 الحديثةالإثبات 

 

 حرمة الحياة الخاصة النيل من مشروعية –أولا

ية التي يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة احد أنواع الحقوق الشخصية ، ويحدد هذا الحق للفرد الكيف

حق في يعيش فيها كما يروق له، وذلك مع أقل قدر ممكن من تدخل الغير في حياته، إذ يملك الفرد ال

وضوعا ميكون  أنأو ألسنة الناس،  تلوكهان لأالحفاظ على سرية الحياة الخاصة به، وعدم جعلها عرضة 

 .يعيش حياة هادئة بعيدة عن العلنية والنشرلللنشر، فالإنسان له الحق أن يترك و شأنه 

لك التي باعتباره إنسانا أو ت الشخصوتعد الحقوق الشخصية من خصائص الشخصية الإنسانية  التي تثبت 

ذه هيكون موضوعها العناصر المكونة للشخصية الإنسانية وبما أن الحق في الحياة الخاصة هو أحد 

نساني ، لأنه حق يتصل بشخصية الفرد وكيانه الإ،الحقوق فإن جميع الأشخاص  يتمتعون به دونما تمييز

ي عدم فية الشخص ويؤول إليه وتعني حرية الفرد يتعلق بذات فالحق في حرمة الحياة الخاصة هو كل ما

ته تعلق بحيايإفشاء معلوماته الشخصية والاحتفاظ بكل ما يتعلق بحياته الخاصة، ونطاقها يمتد على كل ما 

محادثاته راسلاته والعائلية والمهنية والصحية والغرامية، ودخله، ومعتقداته الدينية والسياسية والفكرية، وم

ت التي وضع غير العلنية في الحياة العملية للفرد، ويظهر جليا من خلال تتبع التعريفات وجميع المظاهر

 . لهللحق في حرمة الحياة الخاصة أنه ليس ثمة تعريف موحد 

قد و أو كما يحلوا للبعض تسميتها بمبدأ الخصوصية الخاصةوتجدر الإشارة وان مبدأ حرمة الحياة 

قد دستوري مقدس  مبدأ وهوا على ضرورة حمايتهأجمعت و لمواثيقاالمعاهدات و جميع في تواترت

 .وسائل الإثبات والتحقيقات و في سبيل جمع الأدلة بحكم إجراء الأبحاث وتلاشى ي
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 التفتيش  إجراءاتمشروعية  -1

كما  فرادللأبضرورة حماية الحياة الخاصة  الإنسانالخاصة بحقوق  والإقليميةالدولية  الإعلاناتاهتمت 

العالمي  نالإعلاأو في  الإقليميةكان هذا الحق محل دراسات من قبل المؤتمرين في المؤتمرات الدولية و 

الخاصة  منه على أنه: " يحظر تعريض الفرد لتدخلات تحكمية في حياته 21فنصت المادة  الإنسانلحقوق 

 . "هذه التعديات ...ولكل شخص الحق في حماية القانون له من مثلمراسلاتهأو أسرته أو 

 التفتيشماهية  -أ

تمتع يعلى محل  اجل الاطلاعالذي تقوم به السلطة القضائية من  الإجراءيعرف التفتيش على أنه ذلك 

يش هذا التعريف يتضح أن التفت خلالومن  .للتحقيق اللازمة الأدلةبغرض البحث عن  ،بحرمة خاصة

 :الشبيهة بثالثة خصائص الإجراءاتيتميز عن غيره من 

 ليهعأحوال استثنائية نص  الخاصة فيفهو مرتبط بالحرمة إذ انه انتهاك أو تقييد بحرمة الحياة -

 .يئة ذات صفة قضائيةه عمل من أعمال السلطة بحيث تقوم به-

 .تثباالإأدلة ع إذ انه ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة الغاية منها جم الأدلةعمل من أعمال جمع  -

ق محل بحرمة المسكن كما كان هذا الح الإنسانالخاصة بحقوق  والإقليميةالدولية الإعلانات اهتمت 

 .والإقليميةدراسات من قبل المؤتمرين في المؤتمرات الدولية 

 تفتيش محلات السكنى  -ب

م جواز أحاطت الدساتير المسكن بسياج من الضمانات تحميه ضد التفتيش التعسفي ومن تلك الضمانات عد

في  لانة إأوقات معي خلالفي الجنايات والجنح وبعد الحصول على إذن من السلطة القضائية وإلا التفتيش 

وزه يح آوويراد بالمسكن المكان المغلق المخصص للسكن والذي يملكه . بنص خاص تالمستثنا الأحوال

إليه   احد أشخاص حيازة قانونية، وبصرف النظر عن مدة إقامته فيه ولا يجوز لأعوان الشرطة الدخول

 لىإالمسكن مستودع أسرار صاحبه، كما تمتد حرمة المسكن  أنقضائي إذ  بإذن أو إلا  بإذن صاحبه

تمدة بحرمة مس ءات التابعة له  لتشمل كافة ملحقاته، وتتمتع عيادة الطبيب ومكتب المحاميالحديقة و الفضا

 ودعوهأالناس الذين  أسرارأيضا  من شخص مالكها نظرا لاتصال ذلك  بحياة مالكها الخاصة و مستودع 

 .أسرارهم

دخولها أو  يجوزولا )حرمة المساكن مصونة 16/2في المادة  2005فقد نص الدستور العراق لعام 

 .بقرار قضائي ووفقاً للقانون( إلاتفتيشها أو التعرض لها 
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 يجوز لامن دستور جمهورية مصر))للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة 58المادة  أما

التوقيت، والتنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان،  دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو

 ((... التي وبالكيفيةالقانون،  فيالأحوال المبينة  فيوالغرض منه، وذلك كله 

تحمي الدولة  و الحريات )) الحقوقفي باب  24الفصل بالنسبة لدستور الجمهورية التونسية  الشأنوكذلك 

 وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية((.الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، 

 القيود الواردة على حق السلطة العامة في التفتيش -ج

ط مجموعة من القيود التي يتعين على السلطة من شرطة و سلحول كل القوانين شروط مبدئية  أقرت

علق عندما يت بالخصوصمراعاتها  على مستوى الشكل و المضمون و التفتيش مباشرة  إداريةقضائية و 

السر من  قد يطال أماكن يشغلها المؤتمنون على محلات السكنى  فضلا على كون القيام بالتفتيشالأمر ب

 .أصحاب المهن والمتمتعون بالحصانة البرلمانية والدبلوماسية 

 لا يجوز لجهاز الشرطة إذالسكنى  بمحلات أساسيةشروط  إلىومن هذه المنطلقات يخضع التفتيش 

يح من كتابي صر بإذن أو أصحابهابموافقة  إلاالدخول لمحلات السكنى في مرحلة الأبحاث الابتدائية 

 يزها القانونيجالتي ما تراء لها جدية وجدوى التفتيش عدى بعض الحالات  إذا القضاءأو النيابة العمومية 

ية في باب الجزائية التونس الإجراءاتعند حالات التلبس وهو ما نصت عليه  مجلة  أوكملاحقة سجين فار 

باحا وبعد ص)) لا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة  95 الفصل التفتيش

 لدخول لمحلاما عدا في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو إذا اقتضى الحال الساعة الثامنة مساء 

 نصت ما أو. بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فارسكنى ولو بغير طلب من صاحبه 

الة في ح)) يجب على مأمور الضبط القضائي  31عليه  الإجراءات الجنائية بجمهورية مصر في المادة

ة يثبت حال والتلبس بجناية او جنحة ان يتحول الى محل الواقعة و يعاين الآثار المادية و يحافظ عليها 

لضبط ا)) على مأمور .من نفس المجلة  47كذلك المادة  .....((ما يفيد كشف  الحقيقة الاشخاص و كل

 تفيد اق التيالأورفيها الأشياء و  يضبطيفتش منزل المتهم و  أنجنحة  أوالقضائي في حالة التلبس بجناية 

 إجراءي ف الأخرى الإجرائيةالقيود  أمااتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه((. إذاكشف الحقيقة 

 التفتيش من قبل جهاز الشرطة فتتمثل:

 

 



20 
 

 :احترام الفترة المحددة قانونا-

السلطة وسواء في حالة التلبس أو في غير أحوال التلبس،  الأحوالجميع في  لازم بالتفتيش أمر الإذن

خص شفي  لالتحقيق ممثة المختصة بإصداره هي النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية، وقضا

 .قاضي التحقيق

حضور بعند التعذر ، ينبغي أن يتم التفتيش  أو في حالة الفرارالمتهم و أن يكون التفتيش بحضور -

نسية ية التوئالمجلة الجزاوهو ما نصت عليه.شاهدين من غير الأشخاص الذين تربطهم به عالقة تبعية

محلات بأن يصطحب معه عند مباشرة التفتيش )على حاكم التحقيق أو مأمور الضابطة العدلية  96بالفصل

ئدة من وإذا ظهر عدم إمكان حضور المظنون فيه أو عدم الفا .السكنى امرأة أمينة إن كان ذلك لازما

ك حضوره وقت التفتيش فإن حاكم التحقيق يحضر للعملية شاهدين من سكان المحل وإن لم يتيسر ذل

 (..قريرفينتخبهما من الأجوار ويلزم إمضاؤهما بالت

 47دة القانون الجنائي المصري الما تكون الجريمة جناية أو جنحة )فلا تفتيش في المخالفات( أن -

 الأشياءا ويضبط فيه ،يفتش منزل المتهم أنالجنحة و الضبط القضائي في حالة التلبس بالجناية لمأموري)

 موجودة(. إنهاقوية  أماراتاتضح له من  إذاالتي تفيد كشف الحقيقة  الأوراقو 

ت تاريخا وساعة وجميع من حضر عملية التفتيش و النتائج التي تحقق الإجراءاتتضمن جميع أن ت-

 .منها ضمن محضر بحث يمضي عليه الجميع

 المترتبة عن  مخالفة أحكام التفتيش الآثار -د

لا  موضوعية حتى يتناسب مع القواعد الشكلية و الالذي يقوم به جهاز الشرطة   الإجرائيلا شك أن العمل 

جاهة ووسبب القيام به، ك ،التفتيش بإجراءات الامر ما تعلق إذاخاصة محددةيخضع لشروط  أنبد  له 

 جأعمال و نتائ وما عاينوه من ،أثناءهاالمتواجدين  الأشخاصو  ،و صفة القائم بالتفتيشه، وتوقيت ، إجراءه

ه بهذ الإخلالعن  يترتبوينه بمحضر رسمي ممضى من طرف جميع الحضور وقد في هذه العملية يتم تد

ق به بوجود خر فيه الشروط القانونية عند القيام تتوفرلا كان التفتيش  ماإذاا. الإجراءاتالقواعد بطلان 

 و جزائية. تأديبية قد يتحمل فيها تتبعات الأمنواضح كتجاوز لحدود السلطة المخولة لرجل 
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 مشروعية الاطلاع على المراسلات -2

رسائل بواسطة شخص يقوم بنقل تلك ال أويقصد بالمراسلات الرسائل المكتوبة المرسلة بطريق البريد 

 البرقيات ، والرسائل هي ترجمة مادية لرأي خاص وأفكار شخصية لا إلى وينصرف معنى المراسلات

 أسرار ذات عليها و إلا اعتبر منتهكا لحرمة الحياة الخاصة كونها قد تتضمن الاطلاعيجوز لغير طرفيها 

صله بخصوصية طرفي الرسالة ، أما المحادثات فيقصد بها الأحاديث الشخصية وتشمل المكالمات 

ت  قد  الاتصالا والهاتفية والاتصالات  التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة إذ أن هذه المكالمات 

المات ن حماية الأحاديث  والمكاتتضمن معلومات وأسرار خاصة بطرفي المكالمة أو الحديث، ومن ثم ف

سات العديد من السيا أنالشخصية يعد صورة من صور الحماية الجنائية للحق في الخصوصية ،ويلاحظ 

 ي قدئء الجنان القضاالتشريعية  الجزائية قد جرمت الأفعال  التي تعد مساسا بالمراسلات  الخاصة ، كما أ

 .أكد حرمتها في العديد من القرارات القضائية 

  عمل جهاز الشرطةالحديثة في  الإثباتل ئمشروعية وسا -ثانيا

وهي حق المرء في ان يحافظ على جميع بالخصوصية تسمى  ما أوالشخصية ت امن فروع الحري وهي

اب بو هذا من كانت شخصية محضة  إذالا سيما  إفشائهايكتمها على الغير وعدم  أنالخاصة و  أموره

 أني يجب الت الأمانةومن نوع  ،في حياته الخاصة  للإنسانتتوفر  أنوراحة النفس التي يجب  الطمأنينة

وسيع في الخصوصية، إن ما يدخل في جيل مختلف من الحقوق رهانه هو ت الحقتتصف بها جميع المجالس 

ن للفرد" ما أطلق علدائرة "الاعتراف" كي تشمل نوعا  يه أحد آخر من "حماية الشخص ومن أجل أن نؤم 

، الحق في أن يدعك الناس وحدك" " "the right to be let aloneرجال القانون الأمريكان عبارة

 .""الحق في أن يتركوك وشأنك"، "الحق في أن تتُرك بمفردك"، "الحق في أن تنفرد بنفسك

طريق  عنحديثة  قادرة على انتهاك خصوصيات الناس أجهزةالعلمي ظهرت  التقدمو مع                 

ة على وهذه القدرة تتمثل بالتسجيل الصوتي سواء عن طريق الرقاب ،أحاديثتسجيل ما يدور بينهم من 

قاط ميكروفونات" حساسة تستطيع الت" التي تتم عن طريقها او تركيب  الأحاديثالهواتف مع تسجيل 

لاسلكية  إشاراتعن طريق التقاط  أيضاوقد يتم التسجيل  ،خاصة أشرطةو تسجيلها على  الأصوات

يل التسجوخاصة  بأجهزة إثباتهفقد يكون التسجيل عن طريق التقاط صور لما يراد  أخيراوأوإذاعية

 و قد يكون سرا. ،خاص أوالصوتي قد يقع في مكان عام 
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 تي:الأوبناءا عليه سنتناول الموضوع على الوجه 

 ة.ــالعادي الأحاديثتسجيل  (1

 مراقبة المحادثات الهاتفية (2

 الأحاديثتسجيل  -1

صرا من باعتبارها تمس عنالقانون  عديد شراح الشخصية باهتمام بالغ من الأحاديثعملية تسجيل  حظيت

 لذلك كان من ،التي ترتبط بكيان الشخص الأمورفسرية حديث المرء تعد من  الإنسانعناصر حقوق 

تباط وثيق ت ارذا لأنها ،أحاديثهو  أسرارهعلى  المحافظةفي  الإنسانالطبيعي القول بوجوب كفالة حقوق 

 بعد وقوعها. أويتم على صورتين قبل وقوع الجريمة  الأحاديثتسجيل و الإنسانبشخصية 

 الجريمة  وقوعالتسجيل قبل  -أ

 علىظة منهم المحاف الأمرالشرطة يتطلب  إجراءاتلما كان التسجيل قبل وقوع الجريمة يدخل في نطاق 

تسجيل ال لأجهزةبحث حول مدى جواز استعمال الشرطة  فسيثار،العام عن طريق منع وقوع الجرائم الأمن

 للحيلولة دون ارتكاب الجرائم؟

 ن التفتيش فعلاملم يعد نوعا  أنهذا  ،بالتفتيش أشبهصوتي التسجيل ال أنغالبية الفقهاء على  رأيلقد اتفق 

حل مباشرة م إنثم  ،تحقيق غاية واحدة هي البحث عن دليل لكشف الحقيقة إلىفالتسجيل و التفتيش يهدفان 

 تسجيل هو ذات المحل الذي ينسب عليه التفتيش.

تباره عليه القانون حماية خاصة باع أضفىأخر مكان  أومسكنه  أوفقد يكون محل التفتيش ذات الشخص 

 ،ليهعويحرم على غيره الاطلاع  ،سريته قاصرة على نفسه إبقاءله حق  أنبمعنى  ،مكنونا لسر الفرد

ر الذي الس إنماو  ،فالقانون لا يقصد في هذه الحالة رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص

اعتبرنا  وهي انه ما دمنا قد ،الأهميةنتيجة في غاية  عنه وهذا التكييف القانوني تترتب ،يحمله فقط

كان  إذا و ،المتعلقة بالتفتيش الأحكامإلىمباشرته  إخضاعالتسجيل الصوتي نوعا من التفتيش فلا بد من 

 التي ينص عليها القانون. الأحوالفي  إلاالمسكن  أوالتفتيش لا ينبغي ان يمس حريات الفرد 

قبل وقوع الجريمة للحفاظ  الأحاديثالشرطة القيام بتسجيل  جهازيمنع على  أنهبالفقهاء  كما يرى بعض

يمة وشيكة الوقوع والقول رالج كانتإن  و يكون الحال كذلك حتى  ،من الانتهاك الإنسانعلى حقوق 

 بغيره تستباح معه حرمة الناس و تنتهك خصوصياته.
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  التسجيل بعد وقوع الجريمة -ب

 هو ماوالتحقيق؟  إجراءجمع الاستدلالات ام خلال  أثناءالتسجيل سواء  إجراءهل يصح لجهاز الشرطة 

 نطاق سلطاتها في هذا الصدد؟

لى عو قد ينصب  ،تخص واقعة معينة أحاديثهو تسجيل  الشأنالتسجيل المقصود في هذا  أنمن الواضح 

المتهم  التسجيل يباشر بالعادة ضد أنو لكن يلاحظ  ،المتهم أوالشهود  أوالمجني عليه  أقوالتسجيل 

وز تسجيل يج الأولىففي الحالة  ،يكون طليقا أن أويكون في قبضة العدالة  أن إماوهو  ،بارتكاب جريمة

عدم  صحة هذه التسجيلات و لتأكدو كل الضمانات قد رعيت  الأمانةأنمن قبل رجل الشرطة و  أقواله

لا يؤخذ  أن و من الطبيعي ،بصوت مرتفع أويرددها مع نفسه  أنإماأحاديثهذلك فان  ا عداموفي ،الشك فيها

 .التنفيس عنهعلى حرية الشعور و تعدذلك من حديث النفس لما في  الإنسانعلى 

 من القاضي إذنالمتهم مشروعا بعد وقوع الجريمة بعد الحصول على  أحاديثتسجيل  إجراءو يكون 

المختص حيث يعرض رجل الشرطة من الضبط القضائي على طلب مبرر و للقاضي مطلق الحرية 

 ،يرى رفضه حسب ما أوالجنحة المتعهد بها  أوالحقيقة في الجناية  لإظهارعندما يكون هنالك فائدة 

 و تحقيق المصلحة العامة. مشروعية الإجراء مراعيا في ذلك 

  الهاتفيةمراقبة المحادثات  -2

طريق  تختلف مراقبة المحادثات عن التسجيل الصوتي للأحاديث في كونها وان كان إجراءها قد يتم عن

 حاديثأتقتصر على  المحادثات الهاتفية لا أنتقع دائما خلسة و سرا كما  أنها إلاالتسجيل الصوتي 

 .الأخرحديث الطرف  أيضاتتناول  إنماالشخص الذي له علاقة بالجريمة و 

ه دون خوف ففيها يبسط المتكلم  مكنون صدر أدقأسرار الناسمراقبة المحادثات الهاتفية تتضمن  أنو بما

ختلفت مواقع االقضاء و  أحكاموالآراءفيها ولهذا فقد احتدم الجدل بين الفقهاء و تباينت  الغير إنصاتمن 

 التشريعات حول مشروعية هذه المسالة.

 حمايةعن دور الشرطة في  1973الحلقة الدراسية التي انعقدت في استراليا سنة  أنو  الإشارةتجدر 

المشاركين في  الأعضاء آراء أجمعتوقد  ،المكالمات الهاتفية  إلىقد طرح فيها الاستماع  ،الإنسانحقوق 

و مع ذلك  ،الإنسانللمكالمات الهاتفية يعتبر عدوانا خطيرا على حقوق  لتحكمياالاستماع  أنالحلقة على 

 للإعدادكثيرا ما يسهل الاتصال الهاتفي  إذ ،اقر المشاركون بوجود حالات يستعان فيها لمصلحة المجتمع
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حرمان جهاز الشرطة من استخدام هذه الوسيلة يسفر عن  أنو  ، أدلتهامحاولة طمس  أولارتكاب الجرائم 

 الحرمان من فائدتها.

قبة التحقيق مرا إجراء أود قيامها بجمع الاستدلالات يجوز لجهاز الشرطة عن بأنهوخلاصة القول 

 تضر بالمصلحة العامة. لأغراضاستعمل الهاتف  إذاالمحادثات الهاتفية 

 لإرهابية.االجرائم  أوالجارية عبر الهاتف في الجرائم الماسة بهيبة الدولة  للأحاديث ويمكن الاستماع

 استخدامات جهاز الشرطةفي  الحديثة مدى ملائمة وسائل الإثبات -اثالث

ساعد والم نفي الجرائم أوبشكل كبير في تثبيت  أسهمتظهرت وسائل علمية حديثة  ،نتيجة للتطور العلمي 

م عن على كشف الحقيقة و على الرغم من النتائج الباهرة التي ساعدت رجال الشرطة في إماطة اللثا

تعلق تالفقهاء و رجال القانون لاعتبارات  مازالت تثير خلافات بين بعض الجرائم المستعصية فإنها

 .الإنسانو مدى مساسها بحقوق مشروعة من عدمها الب

لخصوصية ا مبدأوتتنوع الوسائل التي تمثل اعتداءا على الكيانين المادي و النفسي باعتبارها تنال من 

كان  ناو  للإنسانتمس الكيان المادي  والأخرى زاع جزء عزيز من مكنونات الفردانت إلىتهدف  لأنها

ن مساس مبينهما ترابط لصيق و اتصال وثيق باعتبار وان كل اعتداء على الكيان المادي للمرء لايخلو 

 .  أيضاصحيح ذلك عكس وبكيانه النفسي 

 للإنسانالوسائل الماسة بالكيان المادي  -1

هي و  لهاتحليفحصها وقصد  الإنسانمن جسم عينات منها  ذتتعدد الوسائل العلمية الحديثة التي يمكن اخ

شف عن تلعب هذه الوسائل دور رئيسي في الكو الدحض تقبللا العلمية التي  الإثباتتدخل ضمن وسائل 

من   والحقيقة  على الرغم من كونها تمس من الكيان الجسدي للمرء  إلىالمجرمين وتعقبهم وللوصول 

 هذه الوسائل العلمية 

  فحص الدم -أ

 إلىالحاجة  تدعو فقد  ،طبية  لإغراضو ليست  ،يقصد بفحص الدم هو الفحص الذي يتم لأغراض جنائية 

نون فيه لتحديد فصيلة الدم التي ينتمي إليها أو لتحديد نسبة الكحول الموجودة فيه ظاخذ عينة من دم الم
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ا مع العينات الجينية بمسرح أو مقارناته ،البنوة من عدمها إثباتوكذلك في حالة تحديد فصيلة الدم في 

 الجريمة.

ع متصلة وقائ إثباتإذا كان ضرورة الغرض منها  مسالة اخذ عينات من الدم و فحصها لا تثير إشكالا إن

 القوانين.بالجريمة في الحالة التي تنص عليها 

عين على اخذ عينة من الدم بطلب من جهاز الشرطة أمر يحقق المصلحة العامة مادامت هذه الوسيلة ت إن

سم دخل على جمعرفة الحقيقة فلا مجال للقول بان هذا الإجراء يعد اعتداء على الحرية الشخصية لان فيه ت

 . المرء ما دام يحقق المصلحة العامة و هي التي ترجح على حماية حقوق الإنسان

 غسيل المعدة  -ب

وطرق جرائم المخدرات و يتجلى بالخصوصفي غسيل المعدة هو الفحص الذي يتم لأغراض غير طبية 

 .  المخدر عن طريق البلع بإخفاءالمهربون  يستعملهاالتي  الإخفاء

عية و في أكثر من مناسبة لهذه المسالة وقضت بمشرو أحكامهالقد تعرضت محكمة النقض المصرية في 

لمستشفى افحص محتويات المعدة و قالت متى كان الإكراه الذي حصل للمتهم بالقدر اللازم لتمكين طبيب 

 فلا مساس بحقوق الإنسان. للحصول على متحصلات معدته 

بتلاع او الذي لم يتوان من المستشفى لغسل معدته  إلىاصطحاب رجل الشرطة للمتهم  أنوخلاصة القول 

 إذ ، التفتيش إجراءباعتبار وان غسيل المعدة يندرج تحت  ،يعد مشروعا  أمرالمخدرات عند مداهمته 

ادي الكيان الم أنو لا ريب  ،يقصد بتفتيش الشخص تفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به

الة حو يكون غسيل المعدة مشروعا في كل  ،للشخص يشمل أعضاءه الخارجية و الداخلية على حد سواء 

ذه همقررة لكل شخص فان  الإنسانكانت حماية حقوق  إذاذلك انه  ،يكون تفتيش الشخص فيها مشروعا

 عبر مضمون اجتماعي لا من خلال مفهوم ذاتي إليهاينظر  أنالحماية يجب 

  اخذ البصمات -ج

ي تحقيق فسرح الجريمة هي بصمات أصابعه لأهميتها لعل من أهم الآثار المادية التي يتركها الجاني بم

 له قيمته وقوة استدلالية دقيقة. تطابق البصماتالشخصية و بالتالي فان الدليل المستمد من 

لتشريعات القضاء حتى و إن لم تنص ا أوولهذا فان اخذ البصمات لا تثير جدلا سواء كان ذلك في الفقه 

 على ذلك صراحة.
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مات و المقبوض عليه من أخذ البص إجبارمن اجل ذلك فان القبض على متهم في نطاق القانون لا يمنع 

 . وهو لا يستدعي جهاز الشرطة من الحصول على إذن لأخذأولييكون هذا الإجراء جائزا من باب 

 .البصمات أثناء جمع الاستدلالات او أمام التحقيق

 الوسائل الماسة بالكيان النفسي -2 

 المخدرةاستعمال العقاقير  -أ

م ثرة زمنية يقصد باستعمال العقاقير المخدرة مواد يتعاطاها الإنسان فتؤدي به إلى حالة سبات تستمر فت

قدرة على تعقبها اليقظة و يظل الجانب الإدراكي سليما خلال فترة التخدير و في حين يفقد الإنسان ال

سه و عن أحاسي ر قابلية للإيحاء و رغبة في المصالحة و التعبيرالاختيار و التحكم الإرادي مما يجعله أكث

 بذلك يمكن اكتشاف الدوافع و الرغبات و ما يخفيه الشخص.

لى الإضافة إبويجب أن نلاحظ أن استعمال العقاقير المخدرة قد يصاحبها اعتداء على الكيان المادي للجسد 

ان الغاية  اذ يفترض ،الاعتداء الأخير أكثر وضوحا  و ان كان  ،انه ينطوي الاعتداء على الكيان النفسي

 ،ها يصدر عنمن استعمال هذه الوسيلة هو التأثير النفسي على الإنسان وتجريده من قدرته على التحكم فيم

 فيدلي بأقوال ما كان ليدلي بها لولا تأثير هذه المواد .

مشروعية  لقات و الندوات الدراسية حولولقد ثار خلاف بين الفقهاء واحتدم الجدل في المؤتمرات و الح

هم  )اه أخر و في حين هنالك اتج ،الاستعانة بالعقاقير المخدرة فذهب شق إلى جواز استعمالها بقيود معينة

 ة.ذه الوسيلهمن الأغلبية( رفض هذه الوسيلة بتاتا و يؤيد القضاء في غالبية  أحكامه عدم جواز استخدام 

ت آو انه على  جهاز الشرطة أن لا يلجا لهذه الوسيلة خلال جمع الاستدلالا  البعض الآخر و يرى 

متهم فيما المادي ويشل إرادة ال الإكراهالتحقيق لأنها وسيلة غير مؤكدة علميا و لان ذلك ينطوي على 

 حرة تلقائية .  إرادةيصدر عنه من تصريحات لا تكون وليدة 

 المغناطيسياستعمال التنويم  -ب

بالتنويم المغناطيسي افتعال حالة نوم غير طبيعية تتغير فيها الحالة الجسمية و النفسية و يتغير من يقصد  

التبرير المنطقي له و  لإيجاددون محاولة طبيعية  الإيحاءو يتقبل فيها النائم  ،العقلي الطبيعي اداؤهخلالها 

 ،بفكرة النوم الإيحاءصناعيا عن طريق  إحداثهيمكن  ،النوم لبعض ملكات العقل الظاهرة  إلى إخضاعه

و تحجب  ،فهي تضيق  نطاق الاتصال الخارجي للنائم  ،الإيحاءوهذه الحالة تتسم باستعداد ظاهر لقبول 
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الذات الشعورية له و تبقى ذاته اللاشعورية تحت سيطرة خارجية وهي ذات المنوم المغناطيسي و بذلك 

 .إيحائيلارتباط  إخضاعهحيث يمكن ب الإنسانلعقل  الأساسيةتشل الوظيفة 

من اجل  ،و يزيل عنها كل حرية تقديرية في الاختيار ،المتهم إرادةيسلب  الإجراءهذا  إنومن الواضح 

 لاستدلالاتا عجم أثناءنصوص القوانين الجنائية لكثير من الدول استعمال التنويم المغناطيسي  منعتذلك 

سي يم المغناطيو التحقيقات مع الشرطة وعليه يرى الغالبية أنه يجب منع استعمال التنو  الأبحاث إجراءاو 

 من قبل جهاز الشرطة شانه شان العقاقير المخدرة .

د غناطيسيا قفالنائم م،إليهاالتنويم المغناطيسي مشكوك فيه و مشكوك في النتائج التي تم التوصل  أنكما 

 اماديا على م ولذا يعتبر النائم مكرها الإيحاءتكون عن طريق  إنماو  ،ةلا تعبر عن الحقيق بأفكاريتفوه 

 أقوال.به من   يدلي

و حتى ل ،يهفالمشتبه  أوفلا يجوز للشرطة الاستعانة بالتنويم المغناطيسي حتى ولو كان ذلك برضا المتهم 

لوسيلة يعتبر رفضه الخضوع لهذه ا أن من يكون رضائه ناتجا عن خوفه أنطلب ذلك بنفسه طالما يحتمل 

ن يتنازل ع أن عستطيي لا لأنه،قيمة قانونية أيةبرضا المتهم لتجرده من  لا يعتمدفضلا عنه  ،للإدانةقرينة 

ضاف ي ،أيضاتعنيه هو فحسب بل تخص المجتمع  لان هذه الضمانات لا ،ضمانات قانونية مقررة له أية

ا سيصرح يجهل ما سيصدر عنه و لا يكون مدركا بم لأنه ،رضا المشتبه فيه لا يمكن تصوره  ناذلك  إلى

 التنويم المغناطيسي. تأثيربه وهو 

التي  حال فان استعمال التنويم المغناطيسي ينطوي على اعتداء صارخ على الحرية الشخصية أيةوعلى 

 . آخركائن  يطلع به أنلنفسه دون  الإنسانفظ به تستعمل في سلب ما ينبغي ان يحت لأنهاكفلتها الدساتير 

 استعمال جهاز كشف الكذب -ج

ز  ويقوم عمل هذا الجها ،الإنسانعلى بعض الوظائف في جسم  تطرأوهو جهاز يسجل التغيرات التي 

مكن و ي ،من يكذب يخضع لرد فعل نفسي انفعالي يتميز ببعض التغيرات الفيزيولوجية أنعلى افتراض 

 العرق. إفرازاتملاحظتها عن طريق تغيرات ضغط الدم و التنفس و ضربات القلب و 

ون تحليل بناءا على هذا يكو،لوظائفها و يمكن تسجيلها الأعضاءبعض  تأديةو يبدو اثر الانفعالات في 

قق لمحا أنظارعنها مرتبط بتلك التسجيلات و توضع تحت  الإجابةالشخص و  إلىالتي توجه  الأسئلة

 كاذبة. أمليستنتج منها الحقيقة في شان ما يقرره الشخص المستجوب من معلومات صادقة 
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ضاة قهاء و القفي استعمال العقاقير المخدرة و التنويم المغناطيسي بان غالبية الف الشأنو يلاحظ كما هو 

 به في مباشرةو يتوجب حظر الاستعانة  ،ترى عدم جواز استخدام جهاز كشف الكذب من قبل الشرطة

ا يوافق مفغالبا  ،لم يرض أمرضي الشخص المستوجب  سوءاالتحقيق  أوالجنائية في الاستدلال  إجراءاتها

ميا محققة عل الجهاز غيرفضلا عن نتائج استعمال هذا  ،يساء موقفه عند الرفض  أنالمستجوب خشية 

جريمة الناتج عن ال بالإثمفردود الفعل التي تظهر من الشخص المستجوب قد يكون مختلفا عن الشعور 

 عن فإخراجهفي ذلك دفاعا  رأى إذايلتزم الصمت  أنمن حق المتهم  أنفضلا عن  ،الإجراءموضوع 

س الفي الدفاع. فقد و الصمت بحقه إخلالالصمت نتيجة استعمال الجهاز  من مجلة  74فصل كر 

ظهر عيوبا إذا امتنع ذو الشبهة عن الجواب أو أ)هذا الحـــق إذ نص على ما يلي:  الجزائية الإجراءات

ى عل وبنصه تمنعه وليست فيه فإن  حاكم التحقيق ينذره بأن البحث فـــــــي القضية لا يتوقف على جواب

 .(هذا الإنــــذار بالمحضر

البية موقف التشريعات إزاء استخدام جهاز كشف الكذب من حيث قبول أو حظر هذه الوسيلة، فان غ أما

أن  المحاكم الأمريكية ترفض الأخذ بجهاز كشف الكذب كوسيلة في الإثبات الجنائي وذلك على أساس

، ذا الجهازهائج كما رفض المشرع الايطالي الأخذ بنت ،بعد بالاعتراف أو التأييد العلمي تحضانتائجه لم 

حصول واعتبر الدليل المستمد منه غير مشروع ، بل إن استخدامه يدخل ضمن طرق التعذيب المتبعة لل

مارسون الذين ي على دليل وهو نفس الاتجاه الذي انتهجه المشرع الألماني إذ انه يعاقب رجال الشرطة 

ني لم رع اللبناتشريعات العربية نجد أن المشأما بالنسبة لل هذه الأساليب أثناء استجواب المتهم أو الشهود

من  401ينص بنص صريح استعمال هذه الوسيلة أو عدم استعمالها إذ اكتفى و بموجب المادة 

لة لان كما لا يجيز المشرع المصري استعمال هذه الوسي العقوبات بتحريم ضروب الشدة و العنف قانون 

 القانون التونسي . التمشيويطابق هذا  علمية نتائجها غير مضمونة وبذلك لن يصبح لها قيمة

تنادا كما لم يتناول المشرع الجزائري و بنص صريح استخدام جهاز كشف الكذب من عدمه إلا انه و اس

ظر أي ))تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. ويحأنه من الدستور التي تنص على  34لنص المادة 

 عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة((. 
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                                                             المبحث الثالث :

استخدام القوة و العام و النظام الأمنلمحافظة على ا مشروعية

  النارية والأسلحة

  

خدام ستاعند  امشروعية تدخلهمدى  الأمني ادائها في جهاز الشرطةالتي تعترض من التحديات الكبرى 

وضوح بو يتجلى ذلك .خاصة بالأفراد الأذى إلحاق إلىتصل قد  آثار يترتب على ذلك منقد  القوة وما 

تشتيت  يقتضي الأمرأو عندما  اتمسيرالو  اتمظاهرال العام لفض قالتدخل بالطريعندما يقتضي واجبهم 

 . .جميع الدول تقريبا  منتشرة وهي ظواهرخاصة  بالملاعب أحداث الشغبالجماهير في 

 اوصوعادة ما ترتبط صورة أفراد الشرطة بالمعدات التي يحملونها لتمكينهم من ممارسة القوة وخص

عظم لك فإن مبلد(. ومع ذ القيود الحديدية، والعصا والسلاح الناري )وإن كانت هذه قد تتفاوت من بلد إلى

 الأمنيةاقف المومن للا يوجد إلا عدد قليمبدئيا لا تتطلب أي استخدام للقوة. وفي العموم أعمال الشرطة 

ام النظام العو الأمنحفاظا على التي يصبح فيها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضرورياً ومشروعاً 

 جرائم تهدد ومنع وقوع الدفاع عن النفس و  ،الأمن رجالكعدم الامتثال للقانون آو محاولة الاعتداء على 

 . وإلحاق الأذى بهم  بالموت الآخرينحياة 

 جهاز ن على كاأن تتخذها،.  للسلطة من التدابير القصوى التي يمكن  الأفرادقوة ضد الولما كان استخدام 

صب واضعين نمع الموقف والأسلوب المناسب للتعامل اللازمة و التدابير قديرات التالشرطة إجراء 

ظة على  و و الداعية الى المحاف الإنسانالمستمدة من مبادئ حقوق  الأخلاقيةجملة الالتزامات  أعينهم

 .للأفرادالسلامة الجسدية 
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 العام الأمنتحديد مفهوم النظام العام و  -ولاأ

 العام النظام مفهوم  -1

ض تصرفات تعتر أيةمجموعة من الحريات العامة وتصوغ قواعد حمايتها ضد  للإفرادتكفل الدساتير 

 ،اديينالع الأفرادسواء صدرت هذه التصرفات من قبل السلطة العامة او  ،بهذه الحريات الأفرادتمتع 

 وتفرض دراسات القانون الدستوري جانبا مهما لجوانبها التفصيلية و قواعد حمايتها .

تما فوضى تؤدي ح إلىتحولت الممارسة إلاتتم بصورة مطلقة و  لحرياتهم لا الأفرادولكن ممارسة  

 فرد. لأي يةاستحالة ممارسة الحر

رسة قيود التي تستهدف تنظيم ممامن ال جملةولذلك حرست المجتمعات المختلفة منذ القدم على وضع 

 .المماثلةمن ممارسة حرياتهم  الآخرينالحريات بحيث لا يترتب على ممارسة الفرد لحرياته منع 

نظام الحريات العامة مصطلح " ال والمنظمة لممارسةوقد اصطلح على تسمية مجموع القواعد الضابطة 

 تحت مسمى " نظرية الضبط الإداري"ون القان"كنظام قانوني يدرس ضمن موضوعات  وأدمجتالعام" 

 ".الإداري

م ة وتطبيق قواعد حفظ النظاصياغ بمسؤوليةالذي يضطلع  الأساسييعتبر جهاز الشرطة هو الجهاز 

" من يالإداروهو في صياغته و تطبيقه لهذه القواعد يضع نصب عينيه ما تفرضه نظرية "الضبط  ،العام

ة ويلتزم تطبيقها بكل دقة حتى تضمن الشرطة مشروعي ،الشرطة في هذا المجال إجراءاتقيود على 

 تصرفاتها حيال ما تفرضه من قيود على الحريات العامة لتحقيق وحفظ النظام العام.

 في أولشرطة و تقارير ا استخداماتتعبير" النظام العام" يعتبر من التعبيرات الشائعة سواء في  أنغم رو 

لمشرع في مختلف ا أنأي منها لم يعط تحديدا دقيقا لماهية النظام العام كما  أن إلاالقضائية  الأحكاممجال 

 يتصدى لتحديدها. أنبذكر عبارات " النظام العام" دون  اكتفى الدول 

 العام الأمن  مفهوم -2

التهديد أو التحدي  أنبالخطر، ؛ إذ  الإحساسبمعنى أولي؛ غياب الشعور بالتهديد، وانتفاء  الأمن

بمعنى الاستجابة  النشطة أو  الأمنوالصراع، أمور ملازمة للحياة الفردية والجماعية، ولعل تحديد 

، سواء الأمورالمطلوبة تجاه مصادر خوف وتهديد، قائمة أو محتملة، يكون أفضل تعبيرا عن طبيعة 
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أكثر من  الخارجية لى مصادر التهديداتع تركز تقليديا الأمنأو خارجية، ولو أن سياسات  أكانت داخلية

خطرا هو الحساسية، ليس فقط تجاه ما يمثل تهديدا ، وإنما ما يمثل  للآمن ر خلاال البعد أماالداخلية. 

 .يتطلب التصدي له ،وتحديا

خ، إل ....ل، ف تصور الفاعلين له، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو تنظيمات أو دولاباخت الأمنويختلف  

 و بما يكشفأالتهديد الذي يستجيب له،  بحجمويمكن تحديده، هنا، ليس بمعناه فقط وإنما بما يواجهه، أو 

 لتهديد.اوأشكال  ه، بتعدد مصادرالعام للأمنعنه، أو يتوقعه أيضا؛ ولذا تجدنا أمام مفاهيم متعددة 

مام بناء و تطور المجتمع و صلذلك يعتبر الأمن حاجة أساسية للأفراد ،كما هو ضرورة من ضرورات 

 ،بلا أمن  أمان لبقائه، و مرتكز أساسي من مرتكزات تشييد الحضارة ، فلا أمن بلا استقرار و لا حضارة

ي شعور و لا يتحقق الأمن إلا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي و الحس الجماعي خاليا من أ

 بالتهديد للسلامة و الاستقرار.

 النارية والأسلحةعند استخدام القوة   ير الدولية لحقوق الإنسانالمعاي -ثانيا

 اسيومظهر أسالعامة  الأساسيةمن الحريات  والتظاهرات وتكوين الجمعياتتعتبر التجمعات السلمية 

 تنموية ....... أواجتماعية عن مطالب اقتصادية و أوالتعبير عنالرأيلحرية 

 ولا  كطرح وفكرة تمامااستخدام القوة مرفوض  آلياتان يستنتج وو المتأمل في طبيعة هذه المعايير 

السلاح  بالأفراد أما استعمال الأذىبوسائل قادرة على السيطرة دون إلحاق  عند الضرورة إلايستخدم 

ناس عند ما الدفاع الشرعي أو حماية ال عند أو و الحياة مقتضيات الدفاع على النفس إلى  الناري فيخضع

 .يكون هناك خطر على حياتهم

دعاوى التي سبب إزعاجا أو إساءة للأشخاص المعارضين للأفكار أو اليقد  التظاهروحري بنا التذكير بان 

للعنف  تسعي إلى تعزيزها. على أنه يجب أن يقدر  المشاركون إقامة المظاهرة بدون الخوف من التعرض

رائهم آبصراحة عن قد يسلب حق الافراد في التعبير هذا الخوف  لان . اعوان التنفيذمن جانب المادي 

الرد على  . وفي أي ديمقراطية لا يمكن توسيع الحق فيالاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية مطالبهم و

عالة في قية والفولذلك لا يمكن اختزال الحرية الحقي إقامتها.المظاهرات ليشمل منع ممارسة الحق في 

 .التجمع السلمي إلى مجرد واجب بعدم التدخل من جانب الدولة
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 التعبير و و التظاهرحرية التجمع  -1

 الموضوعات ذات الأولوية على الصعيدين يمثل موضوع حريات الإنسان وحقوقه الأساسية أحد أهم

 ،ليه حيث عقدت بشأنه العديد من المؤتمرات الدولية ووقعت عشرات المعاهدات ع ،المحلي والدولي ٍ

م وفكرهم ووظفوا أقلامه ،ونظرا لأهميته فقد شغل موضوع الحريات العامة أذهان رجال الفكر والقانون 

 في سبيل توضيحه أو المطالبة به.

 من 20ادة القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن الحق في حرية التجمع والجمعيات السلمية. وتنص الم إن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات 

لحق في امن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  21والجمعيات السلمية." وتضمن المادة 

لأوروبية أن ا( من الاتفاقية 1) 11حرية تكوين الجمعيات. وتعلن المادة  22التجمع السلمي وتحمي المادة 

لك، "لكل شخصالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين.... وبالإضافة إلى ذ

ق في حرية في التجمع السلمي والحالحق  لحقوق الانسان من الاتفاقية الأمريكية 16و 15تضمن المادتان 

 تكوين الجمعيات.

قع في قد يذكرنا ذلك بما و وضيق جدا  هذا الحق خيارات جهاز الشرطة في التعامل مع  أنو لا شك  

دول كذلك ما وقع في بعض ال أو 2018 ماي 17"؛ في  حراك "السترات الصفراءفرنسا من احتجاجات و 

 .رعنيفة  بين الأمن و الجمهو إلى صداماتمن حراك اجتماعي و صل .الأخيرةالعربية في السنوات 

 قبل استعمال القوة الأساسيةالمبادئ  -2

موظفين المكلفين النارية من جانب ال الأسلحةبشان استخدام القوة و الأولية  الأساسيةالمبادئ  إلىبالرجوع 

 ، افانا كوبافي ه 1990المتحدة في السابع من سبتمبر  الأمممد من قبل مؤتمر تالقوانين والذي اع بإنفاذ

ينطوي  لما تجنب استخدام القوة و تضييق شديد  في استعمالها دولية جامحة في  إرادةهنالك  أنيتضح 

اهرها تتجلى مظها التي فضلا على تداعيات دافرللأ الأساسيةعليه ذلك من ممارسات تنال من الحريات 

شغب  لإلى أعما هذا الاحتجاجالثائرة فتتحول  أو المحتجة تشتيت الجماهيرالقيام ب عند أكثربوضوح 

 .دالضرر بالممتلكات و العبا إلحاقوتخريب و 

التدخل و السيطرة  تقنيات استعمالوود لتعامل مع الحشل استراتيجيات بوضع الأمنية الأجهزةوتعمل 

فرق وجود على  الإشارة هناوتجدر ،بما يقلل الحاجة إلى استخدام القوة قدر المستطاع ،المتاحة لديهم
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في بعض البلدان )العديد من الدول  العربية و القارة الأوروبية واليابان والولايات المتحدة خاصة 

 .الجمهورتعامل مع وال،  مقاومة الشغب فرق شبه عسكرية متخصصة في  وهي الأمريكية(

 عومحاولة إقنامواجهة الحشود التواصل مع الجمهور لالتدخل  الأساسية قبلومن المبادئ  هذا  

 الممتلكات.الاعتداء على  والحيلولة دونم وعدم إثارة الفوضى يبالتنظالمتظاهرين 

 لشرطةا رجالالاعتداءات المعنوية التي تنال من كرامة  أو الاستفزازضبط النفس تجاه إتباع سياسة 

و قد   فالاعتداء بالعن إلىعند تعرضهم   أو السلطةمن هيبة أوبرفع شعارات معادية ضدهم بالقول او 

فوضى الشغب وبث ال بأعمالرد الفعل لتصبح ذريعة لهم في القيام  إلىرجال الأمن  تكون الغاية جر

دم رد الأعصاب و عوالرعب في قلوب المواطنين  و بالمقابل  يتوجب على جهاز الشرطة التمسك ببرودة 

 . في صورة التدخل  الفعل الانتقامي

 تحديد مفهوم استعمال القوة -أ

ً قد  على وجه الدقة، وما إذا كان فعلاً  » القوة «ليس من الواضح في جميع الأحوال ما يعنيه تعبير معنيا

ف » القوة «استخدمت فيه  شرطةمن جانب البأنها أية قوة مادية  » القوة المشروعة «حقاً. وسوف نعُرًّ

 ة والتي منلمتاحا، وهي التي تتراوح بين أساليب اليد المفتوحة وبين استخدام الأسلحة يخولها القانون 

يء أو ش أداءلإرغام أشخاص على  ،حد ممكن  أقصى إلىو التي تقلل من إلحاق الأذى شانها شل الحركة ا

المبادئ  «، و » الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينمدونة قواعد سلوك  «من 3،. المادة أدائهمنعهم من 

هما الميثاقان  » )نالأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانو

جوز لا ي كونهبالرئيسيان اللذان يتناولان استخدام الشرطة للقوة والأسلحة النارية كما  وينبغي الإشارة 

رير أي بوجود ظروف استثنائية، مثل زعزعة الاستقرار السياسي أو حالة الطوارئ العامة، لتب التذرع

ً على أن كما.  »المبادئ الأساسية «خروج عن د مدونة الأمم المتحدة لقواع «يتوجب الإشارة أيضا

ً على  » المبادئ الأساسية «و » السلوك  المسئولين، لا يسريان فقط على الشرطة المدنية بل أيضا

 .أمن الدولة الذين يمارسون سلطات شُرطية مسئوليالعسكريين أو 

 لاستخدام القوة و المعدات المستعملة  الأجهزةطبيعة  -ب

عن طريق  تظاهرينالمب الأذى إلحاقالتي من شانها عدم  الأجهزة يفترض استعمالاستعمال القوة 

 على السلامةأو الرش بالمياه حفاظا مشلة للحركة ال الأسلحةاستعمال  ثانية ثمفي مرحلة  معهم والتواصل 

و التزود بمعدات للدفاع مثل الدروع و الخوذات و الصدارات الواقية من الطلقات النارية  ، والجسدية

وقد ورد  .و ان كان هنالك خلاف وعدم إجماع على استعمالهالغاز المسيل للدموع كمرحلة ثالثة استعمال 
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انه  النارية. الأسلحةبشان استخدام القوة و الأساسيةالعامة للمبادئ  الأحكامالواردة ضمن  2المادة بالماد 

من الوسائل، وأن تزود  الإمكانينبغي للحكومات وهيئات إنفاذ القوانين أن تستحدث مجموعة واسعة قدر )

تسمح باستخدام متمايز للقوة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر 

ينبغي أن يشمل ذلك استحداث أسلحة معطلة للحركة وغير قاتلة لاستخدامها في  النارية. و والأسلحة

. وتحقيقا لنفس الغرض للأفراد الحالات المناسبة بغية زيادة تقييد استخدام الوسائل المميتة أو المؤذية 

ينبغي أن يتاح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الـتزود بمعـدات للدفـاع عن النفـس مثـل الدروع 

والخوذات والصدارات الواقية من الطلقات النارية ووسائل النقل الواقية من الطلقات النارية، وذلك للتقليل 

 .ها(أيا كان نوع الأسلحةمن الحاجة إلى استخدام 

 النارية والأسلحةالقوة شروط استخدام  -ثالثا

 اقإلىإلح تؤدي للقيام بواجبهم و التي لا اللازمةالحدود استخدام القوة في  ،عند التدخل جهاز الشرطة على 

دونة ممن  3 روح بشرية مهما كانت التبريرات و في ذلك تنص المادة  إزهاق إلىالضرر بالجمهور ولا 

وى ضرورة القصفي حالة ال إلاالقوانين على أنه ))لا يجوز استعمال القوة  بإنفاذسلوك الموظفين المكلفين 

انب لقوة من جوفي حدود اللازمة للقيام بواجباتهم ((. وقد ورد في التعليق على تلك المادة أن استعمال ا

الجرائم  الظروف معقولة من اجل تفادي وقوع استثنائيا و ما تجعله أمراالشرطة و غيرهم يجب أن يكون 

ام دجيز استخي فهو لا ،أو المساعدة على ذلك  ،في تنفيذ الاعتقال القانوني للمجرمين او المشتبه بهم  وأ

 نسانالإالقوة بشكل يتعدى هذا الحد.فما هي الشروط و القيود التي وضعتها المبادئ العامة لحقوق 

 النارية ؟ الأسلحةلاستخدام 

 ةفي الحالات العادي -1

 وحالة الفوضى  إنهاءو ا يتوجب على جهاز الشرطة عند قيامه بالتدخل لفض و تشتيت المتظاهرين

ستعمال اكالتواصل مع المتظاهرين و إنذارهم ثم الانتقال إلى  ع الوسائل المتاحةيجم استنفاذالشغب 

 ة وهو ما نصالقوالتدرج في استعمال بالالتزام الكلي مع  الإمكانالغير المؤذية قدر  و الوسائلمعدات ال

لاجتماعات والمتعلـق  با 1969جانفي  24المؤرخ في  1969لسنة   04عدد القانون  علية القانون التونسي

لقوة و اقر بضرورة التدرج في استعمال ا والتجمهر الذيالعامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات 

 و التالي:على النح الأخرى الوسائلاستثنائي بعد نفاذ جميع  كأمرالنارية  الأسلحة إلىيبقى الالتجاء 

 .والإشارات الضوئيةباستعمال مضخمات الصوت  الإنذارالتشتيت عبر -
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 .بالتفرق و التشتت يكرر مرتين الأمر -

 الانتقال الى المرحلة الثانية تشتيت الجمهور باستعمال القوة الماديةو المتمثلة في -

 .ا( الرش بالماء أو المطاردة بالعص1

 .( الرمي بالقنابل المسيلة للدموع2

 .طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين ا(3

 .( طلق النار صوب أرجلهم4

اي م 05المؤرخ في   2770قرارها الجزائي عدد  يفمحكمة التعقيب التونسية  رأتو في هذا السياق 

 24ون نقض قرار محكمة الاستئناف لأن أعوان الأمن لم يتبعوا الإجراءات المنصوص عليها بقان 1979

 و رفضهم التفرق بعد كل الإنذارات المنصوص عليها بإنذار المتجمهرينالقاضية  ، 1969جانفي 

 .” أنه يجب أن يقع الإنذار ويقع رفض التشتت حتى تتكون جنحة التجمهر " بالقانون ، بمعنى  

 حالات استخدام السلاح الناري -2

 الدفاع على النفس  لة حا -أ

في  إلا عموما الأفراد أولمتظاهرين االنارية ضد  الأسلحةفي تدخل جهاز الشرطة عدم استخدام  المبدأ

من  9خطيرة ))المادة  بإصابة أوبالموت  الآخرينيهدد  خطر محدقلدفع  أوحالات الدفاع عن النفس 

 بشان استخدام القوة أساسيةمبادئ 

 .القوانين ( بإنفاذالنارية من جانب الموظفين المكلفين  الأسلحةو  

هدد يويعُرف شراح القانون الدفاع الشرعي بأنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر حتمي غير مشروع 

قديمة ليونان الابإيذاء حق يحميه القانون. وقد اعترفت به الشرائع القديمة على غرار القانون الطبيعي زمن 

 متميزة.وكرسه القانون الفرنسي. كما أعطته الشريعة الإسلامية مكانة 

جد الدفاع الشرعي أساسه في فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة للأفراد وتفضيل مصلحة المدافع وي

ل فعل المدافع إلى عمل مباح  39و قد عرفه المشرع التونسي ضمن الفصل  على مصلحة المهاجم فيتحو 
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ض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنهلا" النجاة منه بوجه  جريمة على من دفع صائلًا عر 

 "آخر

 ي المادةف في الباب التاسع تحت عنوان أسباب الاباحة و موانع العقاب  كذلك القانون الجنائي المصري

سيم إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جلا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته " 61

طريقة بدخل في حلوله ولا في قدرته منعه  على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته

 ." أخرى

 إلى قد تؤدي أفعالتتعلق بردود  لأنهاالدفاع عن النفس يخضع لشروط موضوعية صارمة  إباحة أنغير 

 أسباب الإباحة.القتل و لوكان ذلك من 

 يكون فعل الدفاع حتميا . أن -

ق تمية تتعلو المقصود بالحتمية حسب ما هو متفق عليه أن يكون الخطر مؤكدا و حالا و داهما، أي أن الح

تدل عبارة "حتمي" على أن الخطر يجب أن كما بالزمن فهي تستنج من ظروف و ملابسات الهجوم، 

ي، فاع الشرعللتمسك بالديكون على وشك الوقوع أما إذا زال الخطر أو تحقق الاعتداء فعلا، فإنه لا مجال 

ي هشرعي، بل فأي ردة فعل تصدر عن المعتدى عليه بعد أن أتم المعتدي اعتداؤه لا تعد من قبيل الدفاع ال

ف، وكذلك جريمة معاقب عليها و ربما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الاعتداء السابق وتعتبره ظرف تخفي

اف لإبلاغ كللتمسك بالدفاع الشرعي طالما أن هناك وقت في حالة الخطر المستقبلي أو المحتمل فلا مجال 

  .السلطات

 28/10/9871في  المؤرخ14909الشرط اعتبرت محكمة التعقيب التونسية في قرارها عدد  وتطبيقا لهذا

  ."احتدام الخصام ينفي صفة الدفاع الشرعي سلاحه قبلأن:"تجريد المعتدي من 

  :أن يكون الخطر غير مشروع -

قا يحميه حالخطر غير مشروع كلما تبين أن المهاجم لا يستند إلى مبرر شرعي و يهدد باعتدائه و يعتبر 

 .القانون، وقد عبر المشرع عن هذا الشرط من خلال وصفه المعتدي بالصائل

 متعا بسببوعملا بهذا الشرط فإن الخطر الموجب لقيام حالة الدفاع الشرعي ينتفي كلما كان المهاجم مت

مر من يتصرف وفق حق مخول له بمقتضى القانون أو بموجب أ أوحق الأب في تأديب أولاده،  إباحة مثل

 .أو تفريق متظاهرين بالقوة شخاصالسلطة المختصة كقيام جهاز الشرطة  باعتقالأ
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  :أن يكون فعل الدفاع ضروريا -

ن أنها لزوم موهو شرط أشار إليه المشرع صراحة بعبارة " ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر " التي يستفاد 

وسيلة أخرى فإذا كان بإمكان المدافع أن يصد الاعتداء ب.المعتدييكون فعل الدفاع هو الحل الوحيد لصد 

  :فلا يحق له أن يستعمل القوة المادية. و يطرح هذا الشرط تساؤلين هما

أو  ة العامة؟هل يمكن التمسك بالدفاع الشرعي عندما يكون أمام المدافع متسع من الوقت للاستنجاد بالسلط

 عندما يكون أمام المدافع فرصة للهرب؟

عامة قبل السلطة اليميل الفقه إلى الإجابة عن كلا السؤالين بالنفي، فطالما كان بإمكان المدافع الاستنجاد ب

 ار.انية للفرتوفر إمكما تفعليا فلا يحق له اللجوء الى فعل الدفاع. وكذلك الحال عنديتعرض للاعتداء  أن

 :التناسبية( مبدأ)مع الهجوم  يكون فعل الدفاع متناسبا أن -

 ى اعتداء، وبين الدفاع و الهجوم  شرطا ضروريا لتجنب أن ينقلب فعل الدفاع إل ية التناسب مبدأيعتبر  

 بد من لاالمقصود بالتناسب هو أن يكون رد فعل المدافع متماشيا مع حجم و درجة خطورة الهجوم، وهنا 

 خدمهانفس الوسائل التي يست الأمنيستخدم جهاز  أنانه لا يشترط لكي يتحقق التناسب  إلى الإشارة

صد لمستعملة لافارق القوة البدنية بين الطرفين سيكون له تأثير و كذلك الوسائل  أنالمهاجم، على اعتبار 

جوم ه أمامكدفاع عن النفس  الأمنيعتد باستعمال السلاح الناري من طرف رجل  أنالهجوم فلا يمكن 

  .ةملابسات كل واقعويترك أمر تقدير مسألة التناسب لقضاة الأصل حسب ظروف  قد بالعصا  ، لهذا

 منع ارتكاب الجرائم أوالتهديد  أوحالات دفع الخطر  -ب

ا استعمال لمهامه أدائهاالنارية لجهاز الشرطة عند  الأسلحةلاستعمال القوة و  الأساسيةخولت  المبادئ

 إلىالبا سلبية تؤدي غ أثارمن  الإجراءالنارية في صور حصرية مقيدة و ذلك لما ينطوي عليه  الأسلحة

اختطاف و عند روح بشرية كالدفاع عن الآخرين من خطر وشيك كالموت في حالات معينة  إزهاق

 إلىلتعرض عند ا و التلويح بقتل العاملين فيها أو المنشآتداخل الاعتصام  أورهائن و التهديد بقتلهم 

 لحياة.لجديا لمنع ارتكاب أو استمرار ارتكاب جريمة  بالغـة الخطورة تتضمن تهديدا  بالغة أو إصابة

تعريض أوسطو على المؤسسات المالية لات الفي حا النارية الأسلحةكما يخول لجهاز الشرطة استعمال  

 نالأم على خطراأو للقبض على شخص يمثل قتل الموت أو منع مجرم من ارتكاب جرائم  إلىموظفيها 

 العام .
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من طرف  الأذى أويجوز لجهاز الشرطة استخدام القوة عند تعرض سلامتهم الشخصية للخطر كما 

ذا الاعتداء كن النجاة من همي و لا السجينةو  الأمنيةالمحتجزين داخل المؤسسات  أوالمعتقلين  الأشخاص

خطر لل الآخرينيهدد بتعريض حياة  أوكذلك لمقاومة خطر داهم يهدد بالموت  أو وجه من الوجوه بأي

 إنفاذبالنارية من جانب الموظفين المكلفين  الأسلحةمن مبادئ استعمال القوة و  16و  15المادة ))

 القوانين((.

 و المراجعة بعد استعمال القوة  الإبلاغ إجراءات -ج

عليمات و تجدر الإشارة وانه لا يقبل التذرع مهما كانت الأسباب و الظروف بطاعة الرؤساء و تلقي الت

ير محله  غ أو فيالنارية مفرط فيه  الأسلحةمنهم رتبة عندما يكون استخدام القوة و ى اعلالأوامر ممن 

 إصابات خطرة.  أوحالة وفاة  إلىأفضى

و  صاباتالإرؤسائهم عن  إبلاغسيما قيامهم بواجباتهم  أثناءادث عن جميع الحو الإبلاغو عليهم فورا 

هيئات الرقابة  وتكفل الحكومات أن  ىمن المبادئ المذكورة بالفقرة السابقة عل 6حالات الوفاة وفقا للمادة 

 ممارسة اختصاصها للتحقيق في ظروف و ملابسات حوادثل المختصة القضائيةو الإدارية السلطةو 

ري واو من النا الأسلحةالذين لحق بهم الضرر من استخدام القوة و  للأشخاصكما يتاح  الوفاةوالإصابات 

 .الدعاوى  لإقامةمستقلة  إجراءات إتباع يمثلهم

ت معادلة ليس انالإنسو الالتزام بالقواعد الكلية لمقاصد حقوق  الأمني اءالادالتوفيق بين نجاعة  مبدأ  إن

صعبة حيال  خضوع تصرفات جهاز الشرطة للقواعد القانونية الملزمة و المحددة لاختصاصاتها 

بين اعد بينه ولهذا الجهاز و يحقق النفور و التب إلى الإساءةفالخروج  بتصرفاتهم عن هذه القواعد  يؤدي 

 المواطنين ليؤسس علاقة لا يسودها الاحترام المتبادل  . 

رارا ر الدول استقالدول التي تكفل احترام كرامة الإنسان هي أكث أن الأحداث الدولية اليوم  فعلات فقد أثبت

مليا ن تطبيقا عالتي تطبق بصفة فعلية اتفاقيات حقوق الإنسا،مثلما شاهدناه ونشاهده في البلدان المتقدمة 

يح فان والعكس صح ،القضاء الوطنييبدأ باحترام كامل للحقوق وينتهي بحقه في مسائلة  أي سلطة أمام 

 رابات بماالدول التي امتهنت إهدار كرامة الإنسان وحريته تتحقق فيها الاحتجاجات و التوترات والاضط

 الرخاء.ويهدد الأمن و الاستقرار وتتزعزع فيها التنمية و أسباب الرفاهة 

ن لإنسان وأاصد الكلية لمبادئ حقوق إن فعالية أي نظام سياسي اليوم يقاس بمدى التزامه واحترامه للمقا

 أي نمو واستقرار يخرج عن هذا المسار يعتبر نموا مفتعلا واستقرارا هشا.
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 ائدةالراربها الخطوات التي قطعتها الدول العربية في المجال الامني شاسعة ويكفي للتدليل على ذلك تج إن

وق الأحداث تف و قد اثبت ،و ثقافتنا و ديننا جهاز يعزز مناخ القيم السامية المستمدة من تراثنا إرساءفي 

خر به من لما  تزأجهزة الشرطة العربية في مكافحة الجريمة كالجرائم المستحدثة و الجرائم الإرهابية 

و  ياتالإمكانمهارات و كفاءات عالية و كفاءات مقتدرة  قد لا تعوزها في بعض  دولنا العربية إلا 

 الأكملجه المهارات على الووو مايقترحه حتى يتم استغلال هذه الطاقات التجهيزات و هو مايراه البعض 

 من خلال: 

كة قادرة منظومة مشتر بإنشاءو مجالات التعاون في عالمنا العربي  الأمنيتفعيل التنسيق  دفع ومزيد -

و  لإرهابكا الأمنية تلمواجهة التحديا إستراتيجيةعلى احتواء الازمات و التعامل معها فضلا على وضع 

و قمع قاومةو الاستئناس بالتجارب الناجحة في م بي العر العالم  وخاصة منها  دول الجرائم المستحدثة 

 .الجريمة  

الاساليب  بوضع برامج مشتركة تعتمد على التأهيلالعمل على مزيد تكريس برامج التكوين و التدريب و  -

 طنيننفسه الى مستويات التحضر و الوعي لدى المواالحديثة في مقاومة الجريمة و تستجيب في الان 

 . الأمنية

لحلقات ااستحداث برامج لتطوير اداء وو القضائية على جهاز الشرطة  الإداريةمزيد تفعيل الرقابة  -

 القيادية العليا و تكريس مبدأ الشفافية و الحوكمة الرشيدة.

تحرك و العمل على توفير الموارد البشرية و تدعيم الاختصاص سيما التجهيزات الضرورية الكافية لل-

 .داءأفضلاهي من المعوقات الجوهرية التي تحول دون 
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